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‌:القانون‌العام،‌ماجستير‌في‌خميس‌جمعه‌الشهواني
‌.م2018يونيو‌
‌التنظيمات الإرهابية في ضوء القانون القطري لمكافحة الإرهاب (دراسة مقارنة)العنوان:‌
 أ.د.‌غنام‌محمد‌غنام: لمشرف‌على‌الرسالةا
‌
وقد بينت في إن ظاهرة المنظمات الإرهابية ليست بالشيء الجديد، فقد عرف الإنسان منذ القدم هذه الظاهرة.      
هذه الأطروحة أن الشعوب القديمة قد عرفت المنظمات الإرهابية. فعرف الرومان والمصريون القدماء والآشوريون 
شكلا ًمن أشكال المنظمات الإرهابية. وكانت أول منظمة إرهابية مقاربة لما نعرفه اليوم هي منظمة " السيكاري " 
عالمنا العربي والإسلامي المنظمات الإرهابية من الحرورية إلى داعش م. وقد عرف .ق 73 إلى 66 بين وقد ظهرت ما
 وأخواتها.
ويمكن القول بأن أسباب ظهور المنظمات الإرهابية تتمحور حول ثلاثة أسباب، سياسية وتتمثل في قمع السلطة 
البطالة التي تؤدي السياسة وطمع المنظمات الإرهابية في السلطة، واقتصادية تتمثل في الفقر والحاجة وانتشار 
بالشباب إلى الانضمام إلى تلك المنظمات الإرهابية، واجتماعية حيث تؤثر البيئة التي يعيش فيها الفرد على سلوكه 
 دون شك، وانتشار المفاهيم المغلوطة في تفسير بعض النصوص الدينية بسبب الجهل.
رهابية مثل الجرائم السياسية والجريمة المنظمة والكفاح وهناك بعض السلوكيات والأفعال التي تشابه جرائم المنظمات الإ
 المسلح، وكل ما سبق ذكره يتشابه مع الجرائم الإرهابية إلا أن الفارق يتمثل في القصد وبعض الخصائص الأخرى.
 ‌ث
 
والجريمة المقارن في هذه الأطروحة فقد بينا موقف المشرع القطري في تعريفه للعمل الإرهابي  المنهج وحيث انتهجنا
الإرهابية وقارناه مع تعاريف بعض التشريعات العربية والغربية، وقد بينا مفهوم العمل الإرهابي على المستويين الدولي 
 والداخلي.
كما جرم المشرع القطري كثيرا ًمن صور الجرائم المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، من تزعم لتلك المنظمات إلى تمويلها 
 2004) لسنة 7لإجرامية التي عاقب عليها المشرع القطري في قانون مكافحة الإرهاب رقم (وغيرها من الصور ا
) لسنة 2(والتعديل الذي صدر عليه. كما أفرد المشرع القطري قانونا ًخاصا ًلتمويل الإرهاب وهو القانون رقم 
من القواعد القانونية مثل مبدأ  . وقد قعد المشرع القطري لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية وجرائمها كثيرا ً0004
 العالمية وغيره.
وقد وضع المشرع القطري عقوبات صارمة للجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب من إعدام وحبس 
مؤبد، وذلك أن هذه الجرائم تهز كيان المجتمع بأسره، علاوة على تمدد المنظمات المرتكبة لها على المستوى الدولي. 
 فة إلى استحداثه قوائم يدرج عليها المنظمات الإرهابية والأفراد مع جواز الطعن على قرار الإدراج.بالإضا
الإجرائية العامة التي نص عليها في قانون كما خرج المشرع القطري في قانون مكافحة الإرهاب عن القواعد 
أيام كما هو الحال في قانون الإجراءات الجنائية. كما  2من  يوما ًبدلا ً 10الإجراءات. فجعل مدة الحبس الاحتياطي 
لم يأخذ بانقضاء الدعوى وسقوط العقوبة في جرائم الإرهاب.
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 مقدمةال
التشريع‌القطري‌للمنظمات‌الإرهابية‌ومقارنته‌ببعض‌التشريعات‌‌تصدي‌بينأُ‌في‌هذا‌البحث‌سوف‌‌‌‌‌‌
‌وتطور‌أساليبفي‌ظهور‌هذه‌التنظيمات‌‌اً‌حيث‌تشهد‌الساحات‌الإقليمية‌والدولية‌تزايد‌.الأخرى‌والقانون‌الدولي
‌.وإجرامهاعملها‌
علاوة‌على‌هذه‌المنظمات‌الإرهابية‌من‌فزع‌وخوف‌في‌المجتمعات‌‌به‌ولا‌يخفى‌على‌أحد‌ما‌تتسبب‌‌‌‌
المنظمات‌موجها‌ًضد‌طائفة‌أو‌عرق‌الفوضى‌والخسائر‌في‌الأرواح،‌وغالبا‌ًما‌يكون‌الإجرام‌الذي‌تقوم‌به‌هذه‌
‌.‌أو‌حكومة‌بهدف‌أن‌يقوم‌المستهدف‌من‌هذا‌الإجرام‌بعمل‌معين‌أو‌الامتناع‌عنه
وذلك‌‌،والإسلامية‌ير‌من‌بلداننا‌العربيةثالناس‌في‌ك‌الشاغل‌لعامةالشغل‌‌ومنظماته‌باتتأن‌الإرهاب‌‌ولا‌شك
من‌العيش‌في‌‌وحرمان‌المجتمعات‌،ومعنويةمادية‌وخسائر‌آلام‌نفسية‌لما‌تسببه‌أعمال‌هذه‌المنظمات‌من‌
‌.سلام
هذه‌‌الميدان‌القانوني‌حيث‌أن‌والمشتغلين‌فيملين‌على‌الأمن‌االع‌تؤرق‌ومنظماته‌باتتالإرهاب‌‌وعليه‌فإن
‌للجرائم.‌وأساليب‌ارتكابهاالمنظمات‌لا‌تخلو‌من‌التعقيد‌في‌طريقة‌تنظيمها‌
أو‌‌دينيةالمنظمات‌لأسباب‌‌ُتنشأ‌هذه‌العالم‌فقدي‌ف‌وأسباب‌تناميهاتختلف‌دوافع‌إنشاء‌المنظمات‌الإرهابية‌و‌‌‌‌
‌البشع.الجوهر‌‌ومنظماته‌بنفسالإرهابي‌‌يظل‌العمللكن‌في‌كل‌الحالات‌‌اجتماعية،أو‌سياسية‌أو‌‌اقتصادية
جهدهم‌في‌البحث‌عن‌‌والدولي‌جلالداخلي‌سبق‌فقد‌صب‌كثير‌من‌فقهاء‌القانون‌على‌المستويين‌‌ونظرا‌ًلما
بغية‌القضاء‌على‌‌،‌وذلكوالحكوماتوشاركهم‌في‌هذا‌الجهد‌المنظمات‌الدولية‌‌المنظمات،طرق‌مكافحة‌هذه‌
وطريقة‌‌تعيين‌قادتهاذات‌طابع‌منظم‌بشكل‌كبير‌من‌حيث‌‌-للأسف‌‌-التي‌أصبحت‌‌المستشرية،هذه‌الآفة‌
داعش‌‌وليس‌تنظيمحتى‌أصبحت‌في‌بعض‌المجتمعات‌أقوى‌من‌الدول‌‌،عملهاوتموليها‌وطريقة‌إليها‌‌الانضمام
‌ببعيد.عنا‌
 :أهمية البحث
‌خاص‌والإسلامي‌بشكل‌والعالم‌العربيبشكل‌عام‌العالم‌‌يشهدهما‌‌الموضوع‌إلىترجع‌أهمية‌البحث‌في‌هذا‌‌‌‌‌
‌.وتطرف‌ةغيره‌أشد‌منه‌قو‌ثله‌أومتنظيم‌قضى‌على‌تنظيم‌حتى‌يظهر‌فما‌أن‌ي‌ُ‌المنظمات،تنامي‌هذه‌‌نجد‌حيث
‌مما‌يستوجب‌مواجهتها‌هذه‌المنظمات‌جنائيا.ً‌‌
  8
 
بشأن‌‌4118)‌لسنة‌1القانون‌رقم‌(‌لخطورة‌المنظمات‌الإرهابية‌وأعمالها‌فصدرالقطري‌المشرع‌تفطن‌‌وقد
موال‌كما‌صدر‌قانون‌مكافحة‌غسل‌الأ‌1018)‌لسنة‌00دل‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌(ثم‌ع‌ُ‌الإرهاب،مكافحة‌
‌.1018لسنة‌)‌4رقم‌(‌وتمويل‌الإرهاب
 :منهج البحث
القانون‌القطري‌لمكافحة‌في‌‌الواردة‌ل‌بيان‌النصوصاوحيث‌سأح‌،يقوم‌هذا‌البحث‌على‌المنهج‌المقارن
أوجه‌وبيان‌‌،والقانون‌الدوليالتشريعات‌الداخلية‌لبعض‌الدول‌النصوص‌الواردة‌في‌بعض‌بومقارنتها‌الإرهاب‌
‌الشبه‌والخلاف‌على‌المستويين‌الداخلي‌والدولي.‌
 :خطة البحث
الإرهابية‌مبحث‌تمهيدي‌فيه‌نبذه‌عن‌تاريخ‌التنظيمات‌‌مباحث،‌أربعةولت‌موضوع‌هذا‌البحث‌في‌اتن‌‌‌‌
في‌عن‌سياسة‌التجريم‌‌فهو‌أما‌المبحث‌الثاني‌.التنظيمات‌الإرهابية‌ماهيةثم‌مبحث‌أول‌عن‌‌.وأسباب‌ظهورها
السياستان‌العقابية‌ثم‌مبحث‌ثالث‌عن‌‌.والقوانين‌المقارنةفي‌القانون‌القطري‌مكافحة‌التنظيمات‌الإرهابية‌
بالنتائج‌و‌وأنتهي‌بالخاتمة‌.القوانين‌المقارنةو‌القطريالقانون‌‌في‌التنظيمات‌الإرهابية‌لمكافحةوالإجرائية‌
 بحثي.لها‌من‌خلال‌‌توصلتالتي‌والتوصيات‌
 :البحث إشكالية
بيان‌كيفية‌‌لزاماً‌كان‌‌،والدوليأهمية‌على‌المستويين‌الداخلي‌‌جهتها‌مناومونظرا‌ًلما‌للمنظمات‌الإرهابية‌‌‌‌‌
بشأن‌‌4118)‌لسنة‌1رقم‌(مكافحة‌الإرهاب‌القطري‌لقانون‌الالتنظيمات‌الإرهابية‌في‌ضوء‌هذه‌مواجهة‌
هذا‌‌فإن‌وكونها‌كذلكحيث‌أن‌قطر‌جزء‌من‌المجتمع‌الدولي‌‌.الأخرى‌والتشريعات‌الجنائيةمكافحة‌الإرهاب‌
‌.الجنائية‌القانونية‌ومنها‌المواجهةالسبل‌‌بكل‌تهيحتم‌عليها‌مواجه‌الأمر
ما‌‌إرهابية؟تعد‌الجريمة‌المرتكبة‌جريمة‌‌الأسئلة،‌متىبعض‌‌عنالإجابة‌‌اولهذا‌البحث‌سوف‌أح‌وفي‌خضم‌
‌نما‌مدى‌توافق‌مفهوم‌التنظيمات‌الإرهابية‌بين‌القانو‌القطري؟هو‌مفهوم‌التنظيمات‌الإرهابية‌في‌التشريع‌
‌الإرهابية؟بالمنظمات‌‌المتعلقةهل‌استوعبت‌التشريعات‌القطرية‌الجرائم‌‌والمقارن‌والدولي؟‌القطري
‌
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 البحث:م يتقس
 وأسباب ظهورها.تمهيدي: تاريخ التنظيمات الإرهابية المبحث ال
 المطلب الأول: تاريخ التنظيمات الإرهابية.
 المطلب الثاني: أسباب ظهور المنظمات الإرهابية.
 التنظيمات الإرهابية. ماهية: المبحث الأول
 .نشاطا ًللتنظيمات الإرهابيةالمطلب الأول: مفهوم الإرهاب 
 .النشاط الإرهابيالمطلب الثاني: مفهوم 
 .المقارنة والقوانين القطري لقانونفي ا مكافحة التنظيمات الإرهابيةلة التجريم سياسالمبحث الثاني: 
 .لمنظمة إرهابية انضمامإنشاء أو تزعم أو  جريمةالمطلب الأول: 
 .دعم أو تمويل منظمة إرهابية أو التحريض على الانضمام إليها أو الترويج لها جريمةالمطلب الثاني: 
التنظيمات الإرهابية في القانون القطري والقوانين  لمكافحةوالإجرائية السياستان العقابية المبحث الثالث: 
 .المقارنة
 .والتدابير الاحترازيةالعقوبات المطلب الأول: 
 .والقواعد الإجرائية العقاب تشديدو حالات الإعفاءالمطلب الثاني: 
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 تمهيديالمبحث ال
 وأسباب ظهورهاتاريخ التنظيمات الإرهابية 
 تمهيد وتقسيم:
ري‌لكي‌رأمر‌ض‌وطريقة‌تطورها‌وفهمها‌واستيعاب‌تاريخهاالولوج‌في‌عالم‌التنظيمات‌الإرهابية‌‌إن‌‌‌‌
‌التنظيمات،ثم‌بعد‌ذلك‌استخلاص‌أسباب‌ظهور‌هذه‌.‌وخطرها‌المدرك‌لحقيقتهاالتعامل‌معها‌تعامل‌‌يتسنى‌لنا
على‌النحو‌المبحث‌إلى‌مطلبين‌‌اوعليه‌فسوف‌نقسم‌هذ‌.جنائية‌ناجعةكي‌نستطيع‌مواجهتها‌قانونيا‌ًبسياسة‌
‌الآتي:
 الإرهابية.تاريخ المنظمات  المطلب الأول:
‌الإرهابية.أسباب‌ظهور‌المنظمات‌‌:المطلب‌الثاني
 المطلب الأول
 تاريخ التنظيمات الإرهابية
 :وتقسيمتمهيد 
وعرف‌الإنسان‌‌وأخذت‌تتطور،‌والعنفالجريمة‌‌وجدت،‌ءهوأنجب‌أبنانزل‌أبونا‌آدم‌إلى‌الأرض‌‌أن‌ذنم‌‌‌‌
‌الإجرامي.إنشاء‌منظمات‌يدير‌بها‌عمله‌‌وفكر‌في‌–المنحرف‌‌–ثم‌وثب‌الفكر‌الإنساني‌‌جديدة،أساليب‌
قبل‌الثور‌‌من‌العصور‌القديمة‌إلى‌ما‌ةوالجماعات‌الإرهابي‌التنظيمات‌لبعض‌أؤرخ‌وفي‌هذا‌المطلب‌سوف
‌.وقتنا‌الحاضرإلى‌‌،بعد‌الثورة‌الفرنسيةثم‌‌م،8210الفرنسية‌
 م) 1789(الفرنسية  ةالتنظيمات الإرهابية قبل الثور :الفرع الأول
‌إنذ‌،‌إريفي‌العصور‌القديمة‌أمر‌عس‌والجرائم‌السياسيةأن‌التفريق‌بين‌جرائم‌المنظمات‌الإرهابية‌‌‌‌‌
نراه‌اليوم‌‌مماقريبة‌‌تكون‌تارة‌ً‌والتنظيمات‌الإرهابيةجرائم‌الإرهاب‌‌فنجد‌أن‌.بشكل‌كبير‌متشابهتان‌تينالجريم
في‌الغالب‌كانت‌تأخذ‌شكلا‌ًمقاربا‌ًلجرائم‌‌أنها‌ولكن‌نجدمختلفة،‌‌نراها‌هوترات‌الإرهابية‌من‌جرائم‌المنظما
‌.والجرائم‌السياسيةأمن‌الدولة‌
  1
 
حيث‌كانوا‌‌الدولة،‌وجرائم‌أمن‌كانوا‌يعرفون‌نوعا‌ًمن‌جرائم‌التنظيمات‌الإرهابية‌مثلاً‌‌القدماء‌يونلمصرفا‌‌‌‌‌
بل‌‌.جماعة‌إرهابية‌،والفوضى‌والفتنثارة‌القلق‌إتقوم‌ب‌الوطني،‌أويعتبرون‌أي‌مجموعة‌تقوم‌بهتك‌الشعور‌
أقسى‌العقوبات‌التي‌كانت‌‌وُتنزل‌عليهم‌الثالث،لمحاكمتهم‌كما‌كان‌في‌عهد‌رمسيس‌‌استثنائيةمحاكم‌‌لهم‌كلتش‌ُ
‌.‌1الإعدام‌إلىتصل‌
حيث‌كانت‌تستخدم‌هذه‌التنظيمات‌‌الإرهابية،نوع‌من‌التنظيمات‌‌ق.‌م‌السابعفي‌القرن‌‌الأشوريين‌وظهر‌عند
الوسائل‌فكانون‌يقتلون‌النساء‌‌أبشعمن‌قبل‌الآشوريين‌ضد‌عدوهم‌اللدود‌البربر،‌فكانوا‌يستخدمون‌ضدهم‌
‌.2بأكملها‌اً‌مدن‌والولدان‌ويستعبدون
الجرائم‌من‌يرتكب‌هذه‌‌وكانوا‌يسمونبالعظمة‌جرائم‌المساس‌‌باسمما‌يعرف‌كان‌عندهم‌أما‌الرومان‌فقد‌‌‌‌‌‌
‌ودولته‌أوفالرومان‌كانوا‌يجرمون‌أي‌فعل‌أو‌سلوك‌يمس‌عظمة‌الشعب‌الروماني‌‌.والجمهوريةلشعب‌ا‌أعداء
‌‌.هذا‌جرائم‌المنظمات‌الإرهابية‌ويندرج‌تحت‌3وعزتهاينال‌من‌كرامتها‌
‌والأقوال‌بلية‌من‌هذه‌القوانين‌حماية‌الملك‌فأصبح‌التجريم‌يقع‌على‌الكتابات‌االغت‌أصبحالوقت‌‌ومع‌طول
إلى‌رمي‌المحكوم‌عليه‌‌القاسية‌من‌الإعدام‌حرقاً‌‌ووضعت‌العقوبات‌سان،نالإذلك‌إلى‌الأفكار‌التي‌تراود‌ى‌تعد
‌.4والمفترسة‌للوحوش‌الضارية‌عشاء‌ً
‌منظمة‌عرفهاالمنظمات‌الإرهابية‌تأخذ‌شكلا‌ًمتطورا‌ًفظهرت‌أول‌حركة‌إرهابية‌‌الزمن‌بدأت‌ومع‌مرور‌‌‌‌
وقد‌‌"‌السيكاري‌"‌كانت‌تعرف‌باسم‌يهودية‌متطرفة‌وهي‌حركة‌.مق‌11‌ىإل‌55بين‌ما‌‌وكان‌ذلكالتاريخ‌
يستخدمون‌‌احيُث‌كانو‌تقليدية،‌وبأساليب‌غيرهذه‌الحركة‌وقامت‌بالأعمال‌التخريبية‌ضد‌الرومان‌‌أجرمت
                                                           
1
،‌الناشر‌موقع‌الحديثةد.‌علي‌حسن‌الطوالبة،‌مفهوم‌جرائم‌الإرهاب‌في‌ضوء‌التشريعات‌القديمة‌و‌-‌
smcm/hb.vog.cmecilop.www//:ptth-2b92afb0/fdp/erots-2567-ef34-028a-
A%8D%02%58%9D%88%9D%78%9D%18%9D%58%9D%_cb7e9fe59364%6A%8D%7A%8D%1B%8D%C
%02%A8%9D%18%9D%02%8A%8D%7A%8D%78%9D%1B%8D%5A%8D%48%9D%7A%8D%02%58%9D
1A%8D%9B%8D%A8%9D%1B%8D%4B%8D%AA%8D%48%9D%7A%8D%02%1A%8D%88%9D%6B%8D
%
%9D%7A%8D%88%9D%02%9A%8D%58%9D%A8%9D%FA%8D%28%9D%48%9D%7A%8D%02%AA%8D
‌.4،‌‌بدون‌تاريخ‌نشر،‌ص‌‌8D%BA%8D%A8%9D%FA%8D%DA%8D%48fdp.9A%
-
2
المؤسسة‌الحديثة‌للكتاب،‌‌،دراسة‌مقارنة‌في‌الأحكام‌الموضوعية)‌(صالح‌الجبوري،‌الجرائم‌الإرهابية‌في‌القانون‌الجنائي‌‌دد.‌سع‌
 .41،‌ص‌1018بيروت،‌
3
أمن‌الدولة‌خارجيا‌ًوداخليا،ً‌دار‌الثقافة‌‌الجرائم‌الواقعة‌على‌-القسم‌الخاص–د.‌طلال‌عبد‌الجبار‌أبو‌عفيفة،‌قانون‌العقوبات‌‌-‌
‌.28،‌الأردن،‌ص‌2018للنشر‌والتوزيع‌
4
 .88نفس‌المرجع،‌ص‌-‌
  5
 
‌ويرتكبون‌عملياتهميضعونها‌تحت‌ملابسهم‌‌اسمهم‌فكانوا‌ومنها‌اشتق"‌‌سيكا‌"سيوفا‌ًقصيرًة‌يطلق‌عليها‌اسم
‌‌.1النهار‌حتى‌قضي‌عليهم‌وفي‌وضحبل‌‌والأسواق‌المزدحمةالاحتفالات‌العامة‌‌الإجرامية‌في
فبعد‌أن‌وافق‌رضي‌‌-رضي‌الله‌عنه‌‌–‌2التنظيمات‌الإرهابية‌في‌عهد‌علي‌أما‌عالمنا‌الإسلامي‌فقد‌عرف‌‌‌‌
انشق‌من‌جيشه‌فرقة‌يعرفون‌‌صفين،معركة‌‌بعد‌–رضي‌الله‌عنه‌‌–‌3وبين‌معاويةالله‌عنه‌على‌التحكيم‌بينه‌
ن‌الله‌الصحابة‌رضوا‌ومعاوية‌وغيرهم‌من،‌فكفروا‌عليا‌ً‌4"‌الحرورية‌"‌في‌تاريخنا‌الإسلامي‌باسم‌الخوارج
رضي‌‌ىعللا‌بد‌من‌إنزال‌العقاب‌الجنائي‌بهم‌فقاتلهم‌‌وإرهابهم‌كانزاد‌جرمهم‌‌وسفكوا‌الدماء.‌ولما‌عليهم،
‌.الله‌عنه
فخرج‌من‌رحم‌هذه‌الفرقة‌أو‌التنظيم‌فرق‌أشد‌إرهابا‌ً‌أفكارهم،لت‌ظ‌الحروريةعلى‌‌ضيقُ‌‌لكن‌بعد‌أن‌‌‌‌‌
من‌‌خرجت‌والتنظيمات‌التيشد‌الحركات‌نافع‌بن‌الأزرق‌الحنفي‌وهم‌أ‌وهم‌أتباع‌"‌ةالأزارق"‌مثل‌‌وبطشا،ً
‌همءويستحلون‌دما‌الرأي‌وإن‌وآفقهمحتى‌‌إليهم‌مضولم‌ينفكانوا‌يكفرون‌كل‌من‌سواهم‌‌الحرورية‌إرهاباً‌‌رحم
‌.‌5وأطفالهم‌ودماء‌نسائهم
يتزعمه‌شخص‌يدعى‌حمدان‌‌مسلحوتنظيم‌إرهابية‌‌وهي‌حركة‌هـ‌218‌"‌عام‌القرامطة"‌كما‌خرجت‌فرقة‌‌‌‌‌
‌هجومهم‌الإرهابيةعملياتهم‌‌ومن‌أشهر،‌6إلى‌الشيعة‌الإسماعلية‌نوسبنتالتنظيم‌يهذا‌‌وكان‌أتباع‌الأشعث،بن‌
هذه‌‌والنساء‌وقضي‌على‌الأطفال‌ا‌ًمنلفأ‌ثينثلايناهز‌‌وأسروا‌مالفا‌ًأ‌الثمانينلى‌الكعبة‌حيُث‌قتلوا‌ما‌يقارب‌ع
‌.‌7تقريبا‌ًعلى‌يد‌الفاطميين‌هـ‌114التنظيم‌عام‌
العصر‌‌ومنظماته‌فيالحديث‌عن‌الإرهاب‌عند‌‌يمكن‌إغفالهاالإرهابية‌التي‌لا‌‌وأعتى‌المنظماتومن‌أشهر‌‌‌‌‌
‌وكان‌يتزعم‌الهجري،الثاني‌عشر‌‌القرنمن‌الإسماعيلية‌الشيعة‌ظهرت‌في‌‌وهم‌فرقة‌"لحشاشين"االإسلامي‌
‌يعطونلأنهم‌كانوا‌‌على‌أصوب‌الأقوال‌وسموا‌بالحشاشين‌الصباح،هذا‌التنظيم‌الإرهابي‌شخص‌يدعى‌حسن‌
                                                           
1
 .81د.‌سعد‌صالح‌الجبوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
2
هو‌أبو‌الحسن،‌على‌ابن‌أبي‌طالب‌الهاشمي‌القرشي،‌ابن‌عم‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وابن‌عمه‌وهو‌رابع‌الخلفاء‌الراشدين‌‌-
 هـ.‌14هـ‌حتى‌استشهد‌رضي‌الله‌عنه‌على‌يد‌ابن‌ملجم‌عام‌‌11ق.‌هـ‌وولي‌الخلافة‌عام‌‌10ولد‌عام‌
3
‌04ق.‌هـ‌ولي‌الخلافة‌عام‌‌10هو‌أبو‌عبد‌الرحمن،‌معاوية‌بن‌أبي‌سفيان‌الأموي‌القرشي،‌كاتب‌الوحي‌وخال‌المؤمنين،‌ولد‌عام‌‌-
 هـ.‌15هـ‌حتى‌توفي‌رضي‌الله‌عنه‌عام‌
4
انحازوا‌إلى‌مكان‌في‌العراق‌يقال‌له‌حروراء‌فسموا‌به،‌‌-رضي‌الله‌عنه‌‌–ة:‌سمو‌بذلك‌لأنهم‌بعد‌أن‌انشقوا‌عن‌علي‌الحروري‌-
 ويسمون‌بالمحكمة،‌وأهل‌النهروان.
5
‌،‌5018الشواف،‌الخوارج‌من‌النهروان‌إلى‌خرسان‌وخروج‌الدجال،‌دار‌الشواف‌للتوزيع‌والنشر،‌السعودية‌‌ند.‌عبد‌المعي‌-
 .54ص‌
6
مجموعة‌من‌المؤلفين،‌الموسوعة‌الميسرة‌في‌الأديان‌والمذاهب‌والأحزاب‌المعاصرة،‌دار‌الندوة‌العالمية‌للطباعة‌والنشر‌‌-
 .211،‌ص‌0،‌ج‌1118والتوزيع،‌السعودية،‌
7
 .11،‌ص‌0018غسان‌صبري‌كاطع،‌الجهود‌العربية‌لمكافحة‌جريمة‌الإرهاب،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌جدارا،‌الأردن‌‌-
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الصليبيون‌حين‌قدموا‌بلاد‌‌وقد‌سماهموجرائمهم‌‌مثم‌يرتكبون‌اغتيالاتهقبل‌قادتهم‌‌الحشيش‌من
‌".1 "snissassAالمسلمين
‌قتلهمالتي‌قاموا‌بها‌‌الاغتيالات‌ومن‌أشهر‌قلاعهم،‌ويبنون‌فيهارؤوس‌الجبال‌حصونا‌ًلهم‌‌وكانوا‌يتخذون
قاتلهم‌المغول‌‌وقد‌.2ملك‌بيت‌المقدس‌كونراد‌الأولوالملك‌السلجوقي‌‌والوزير‌نظامالخليفة‌العباسي‌المسترشد‌
‌.3دابرهم‌الظاهر‌بيبرسفقطع‌‌أما‌في‌الشام‌فارس،في‌
التنظيمات‌الإرهابية‌ذات‌الطابع‌الدولي‌التي‌ظهرت‌في‌القرن‌الحادي‌عشر‌الميلادي‌تنظيم‌فرسان‌‌أخطرومن‌
وكلاهما‌‌،فرسان‌المعبدمن‌رحم‌تنظيم‌ خارج‌فرسان‌القديس‌يوحناوتنظيم‌المعبد،‌‌وتنظيم‌فرسانالقديس‌يوحنا‌
على‌سواحل‌بعض‌الدول‌‌ن‌يغيروكافرسان‌القديس‌يوحنا‌قد‌نشأ‌في‌مالطا‌‌وكان‌تنظيمتنظيم‌مسيحي‌غربي‌
‌.4وليبيامثل‌سواحل‌تونس‌
أغلب‌أعمالها‌كانت‌تتجه‌إلى‌‌نولك‌الوسطى،في‌العصور‌‌والمنظمات‌الإرهابيةالحركات‌‌وظهرت‌بعض‌‌‌‌
‌الدولة.‌ورأس‌هرمرموز‌
 م 1789التنظيمات الإرهابية بعد الثور الفرنسية  :الفرع الثاني
امنا‌ًزلكن‌ظهور‌مصطلح‌"‌الإرهاب‌"‌في‌الحقيقة‌كان‌م‌التاريخ،م‌يمنذ‌قد‌اً‌وجماعاته‌وجودلإرهاب‌لن‌إ‌‌‌‌
‌‌.الدمويةالثورية‌المتطرفة‌على‌السطح‌طفت‌ثورة‌الفرنسية‌حيث‌لل
حالة‌من‌الفوضى‌في‌فرنسا‌نتيجة‌‌فانتشرت،‌5ولعل‌هذا‌ما‌جعلها‌حقبة‌يؤرخ‌بها‌كفاصل‌بين‌تاريخين‌للإرهاب
‌خرى.أهذه‌الفوضى‌إلى‌دول‌‌ثم‌زحفت‌والدموية،هذا‌التطرف‌
ولوجية‌في‌نهاية‌القرن‌التاسع‌عشر‌‌الميلادي‌وكانت‌مصدر‌معظم‌العمليات‌يظهرت‌في‌أوروبا‌حركة‌أيد‌‌‌‌
الأمر‌ذات‌ميول‌‌بادئضد‌السلطات‌الحاكمة‌آنذاك،‌و‌كانت‌الحركة‌الفوضوية‌في‌والإرهابية‌في‌أوروبا‌،‌
"‌الدعاية‌بالفعل‌"‌،‌فأقامت‌‌إلى،‌و‌بعد‌فشل‌دعوى‌هذه‌الحركة‌بالقول‌"‌الدعاية‌بالقول‌"‌لجأت‌‌ةاشتراكي
فظهرت‌عمليات‌إرهابية‌في‌فرنسا‌و‌روسيا‌‌–كما‌تدعي‌‌–م‌و‌دعت‌للعمل‌الثوري‌0220مؤتمر‌في‌لندن‌عام‌
                                                           
1
 .11غسان‌صبري‌كاطع،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
2
كونراد‌منموفسراتو،‌هو‌أحد‌قادة‌الحملة‌الصليبية‌الثالثة‌الرئيسين‌اعتلا‌عرش‌أورشليم‌(القدس)‌بعد‌أن‌آل‌إليه‌الحكم‌بالزواج،‌قتله‌‌-
 م.‌8800أثنان‌من‌الحشاشين‌بإيعاز‌من‌ريتشار‌عام‌
3
‌.م2018/8/10،‌استرجاع‌بتاريخ‌wwgro.aidepikiw.w‌-
4
 نفس‌المرجع.‌-
5
،‌ص‌4118د.‌إمام‌حسانين‌عطا‌الله،‌الإرهاب‌والبنيان‌القانوني‌للجريمة‌(دراسة‌مقارنة)،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌الإسكندرية‌‌-
 .10
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داخليا‌ًللدول‌و‌لم‌تكن‌ذات‌طابع‌دولي‌شأنا‌ً‌تعتبر‌و‌إسبانيا‌و‌غيرها‌من‌الدول‌الأوربية‌،‌و‌كانت‌هذه‌العمليات
‌.‌1لوجية‌واحدةيويدأمع‌أنها‌نتيجة‌توجيهات‌من‌
لمية‌"‌االصهيونية‌الإرهابية‌"‌منظمة‌الصهيونية‌الع‌للمنظمات‌اليهوديةم‌المنظمة‌الأم‌1820عام‌‌وظهرت‌في‌‌
‌.2على‌فلسطين‌وتمويل‌الحملةالرئيسي‌تمويل‌المنظمات‌الإرهابية‌الصهيونية‌‌كان‌عملهاو
‌توكانإرهابيتان‌صهيونيتان‌‌وهما‌منظمتانمنظمة‌"‌أتسل"‌عن‌منظمة‌"‌الهاجناه‌"‌‌انفصلتم‌1180‌وفي‌عام
عملياتها‌الإرهابية‌تفجير‌فندق‌الملك‌داود‌في‌القدس‌عام‌‌ومن‌أشهرمن‌المنظمة‌الأم‌‌أكثر‌تطرفاً‌‌ىالأول
‌.3م4580
م‌بقيادة‌رجل‌يدعى‌فوساكو‌1180أما‌الجيش‌ألأحمر‌الياباني‌فهو‌منظمة‌إرهابية‌تأسست‌في‌اليابان‌عام‌‌‌‌‌
سلسلة‌من‌التفجيرات‌خلال‌سبعينيات‌بشيكونو‌غو،‌وهذا‌التنظيم‌له‌طابع‌الدولية،‌وقد‌قام‌هذا‌التنظيم‌الإرهابي‌
على‌السفارة‌‌ومحاولة‌السيطرةيابانيتين‌عمليات‌هذه‌المنظمة‌اختطاف‌طائرتين‌‌ومن‌أشهرالقرن‌المنصرم،‌
‌.‌4الأمريكية‌في‌كولمبيا
أما‌عالمنا‌العربي‌والإسلامي‌فعانى‌ومازال‌يعاني‌من‌التنظيمات‌الإرهابية‌التي‌تزداد،‌فلا‌يكاد‌يمر‌شهر‌‌‌‌‌
‌إلا‌ونسمع‌باسم‌تنظيم‌إرهابي‌جديد.
الحزب‌‌هذا‌ىويتبنم‌2180تأسس‌عام‌‌يساري‌مسلح‌وهو‌حزبظهر‌في‌تركيا‌"‌حزب‌العمل‌الكردستاني‌"‌ف
عملياته‌الأمن‌‌الحزب‌فييستهدف‌هذا‌‌.الكبرىإنشاء‌دولة‌كردستان‌‌ويهدف‌إلى،‌5الفكر‌الماركسي‌اللينيني
والعربية‌الأوربية‌‌وبعض‌الدولالمتحدة‌بالإضافة‌إلى‌الولايات‌‌وتصنف‌تركيا‌6تركيا‌والسياحة‌فيالتركي‌
‌الحزب‌كمنظمة‌إرهابية.‌وإيران‌هذا
نشأ‌عام‌‌الإسلامية‌"سياسي‌له‌جناح‌عسكري‌يسمى‌"‌المقاومة‌‌وهو‌حزبالله‌‌حزبوفي‌لبنان‌ظهر‌‌‌‌‌
من‌الضاحية‌الجنوبية‌في‌لبنان‌مقرا‌ًله،‌‌شيعي‌يتخذوهذا‌الحزب‌،‌‌7م‌ويترأسه‌المدعو‌حسن‌نصر‌الله8280
                                                           
1
‌.50مرجع‌سابق،‌ص‌‌إمام‌حسانين‌عطا‌الله،‌-
2
 .11سابق،‌ص‌د.‌غسان‌صبري‌كاطع،‌مرجع‌‌-
3
 .81المرجع‌نفسه،‌ص‌‌-
4
 .118،‌ص‌1018للنشر‌والتوزيع،‌مصر‌‌ا،‌ألفممدوح‌الحربي،‌موسوعة‌الفرق‌والمذاهب‌والأديان‌المعاصرة‌-
5
هو‌تيار‌فكري‌شيوعية‌انتشر‌بين‌الأحزاب‌الشيوعية‌في‌عشرينيات‌القرن‌الماضي‌خلال‌حكم‌ستالين،‌وعدلت‌بعض‌من‌هذه‌‌-
 لظروف‌سياسية‌خاصة‌بعد‌انهيار‌الاتحاد‌السوفيتي.الأحزاب‌توجهاتها‌
6
‌.018ص‌‌،ممدوح‌الحربي،‌مرجع‌سابق‌-
7
 .8،‌ص‌5118أحمد‌القطب‌وآخرون،‌حزب‌الله‌بين‌الحقيقة‌والأهداف،‌مركز‌الراية‌للتنمية‌الفكرية،‌سوريا‌-‌
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كثيره‌‌روارتكب‌مجازالثورة‌السورية‌شارك‌النظام‌السوري‌المجرم‌في‌قمع‌الشعب‌السوري،‌‌وبعد‌اندلاع
‌.وغيرهابسوريا‌في‌القصير‌
‌وهذا‌التنظيم‌1أسامة‌ابن‌لادن،‌تقريبا‌ًبزعامةم‌1880عام‌‌والذي‌تأسسالقاعدة‌في‌أفغانستان‌‌وظهر‌تنظيم‌‌‌‌
قيام‌ما‌يمكن‌أن‌نسميه‌حرب‌عالمية‌على‌ب‌تسببتلتي‌ام‌0118الحادي‌عشر‌من‌سبتمبر‌هو‌من‌نفذ‌أحداث‌
‌.والصومالمثل‌اليمن‌‌وينشط‌فيهافروع‌في‌عدة‌دول‌‌وكان‌لهزاد‌توهج‌هذا‌التنظيم‌‌الإرهاب،
عاش‌العراق‌حالة‌من‌الانفلات‌الأمني‌‌وبعد‌أنم‌1118عام‌‌الأمريكانلكن‌بعد‌سقوط‌بغداد‌على‌يد‌الغزاة‌‌
هذا‌التنظيم‌على‌‌ومؤسساتها‌فنشطالإرهابية‌في‌ظل‌غياب‌سلطان‌الدولة‌‌لتنظيماتومحجا‌ًلصار‌العراق‌مرتعا‌ً
ووحد‌نفصل‌عن‌القاعدة‌الأم‌امصعب‌الزرقاوي‌ف‌وهو‌أبو‌مشايخهيد‌أحد‌أبنائه‌الذين‌زاد‌تطرفه‌على‌تطرف‌
‌بالقوة.أو‌‌تهذه‌التنظيما‌وقناعة‌من‌ب‌خاطرالعراق‌إما‌عن‌طيي‌من‌التنظيمات‌الموجودة‌ف‌كثيراً‌
الثورة‌السورية‌دخل‌هذا‌التنظيم‌وسطها‌‌ولما‌قامت‌الزرقاوي،تنظيم‌‌قوةأزادت‌الانفلات‌الأمني‌‌ومع‌استمرار
‌"‌داعش‌"اسم‌ب‌والشام‌"‌ويعرف‌اختصاراً‌في‌العراق‌‌الدولة‌الإسلاميةم‌أُعلن‌عن‌تنظيم‌"‌4018‌وفي‌عام
العالم‌بعد‌أن‌‌والأغنى‌فيالتنظيم‌هو‌الأقوى‌‌هذاوأصبح‌‌2من‌الأحرف‌الأولى‌من‌كل‌كلمة‌من‌اسمه‌مأخوذة
‌نفطية.حقول‌‌ضمنها‌وسوريا‌منسيطر‌على‌مساحات‌شاسعة‌من‌العراق‌
‌وبيعتها‌لخليفةتبعيتها‌صبغة‌عالمية‌بعد‌أن‌أعلنت‌كثير‌من‌التنظيمات‌المتطرفة‌‌اكما‌أصبح‌هذا‌التنظيم‌ذ‌‌‌‌
‌.للمسلمينليفة‌خ‌وضع‌نفسهالذي‌‌)بكر‌البغداديو‌أب(هذا‌التنظيم‌
المزعوم‌عن‌الأنظار‌على‌يد‌‌وغاب‌خليفتهميندحر‌‌أهذا‌التنظيم‌بدالأشهر‌القلية‌الماضية‌أن‌‌وشاهدنا‌في‌‌‌‌
دور‌التحالف‌الدولي‌‌ىكما‌لا‌يخف‌،"الشعبيالحشد‌"القوات‌العراقية‌بالمشاركة‌مع‌تنظيم‌إرهابي‌آخر‌آلا‌وهو‌
‌التنظيم.الذي‌يحارب‌هذا‌
‌
‌
‌
                                                           
1
 .818ممدوح‌الحربي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
2
‌وما‌بعدها.‌10،‌ص‌1018ودهاليز‌التمويل،‌دار‌مدارك‌للنشر‌‌محمد‌العمر،‌أسطورة‌داعش‌إرهاب‌الخلافة‌-
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 الثانيالمطلب 
 سباب ظهور المنظمات الإرهابيةأ
 وتقسيم: تمهيد
ويمكن‌‌متعددة،وإنشاء‌منظمات‌إرهابية‌‌الإرهابية،تؤدي‌إلى‌ارتكاب‌الجريمة‌‌والمؤثرات‌التيالأسباب‌‌‌‌‌
هذه‌الثلاثة‌أسباب‌هي‌‌وأظن‌أن‌،اجتماعية‌واقتصاديةو‌سياسةأسباب‌وهي‌ومؤثرات‌في‌ثلاث‌أسباب‌‌إجمالها
‌تحتها‌باقي‌الأسباب.‌والتي‌تندرجالأسباب‌الرئيسة‌
 الفرع الأول
 سياسيةال الأسباب
بعضها‌البعض‌على‌مد‌نفوذها‌وسيطرتها‌على‌مناطق‌من‌أهم‌‌ومنافسة‌الدولعات‌الدولية‌اإن‌الصر‌‌‌‌
إما‌فتقوم‌بعض‌الدول‌بدعم‌المنظمات‌الإرهابية‌‌.إرهابيةالأسباب‌السياسية‌التي‌تؤدي‌إلى‌نشوء‌منظمات‌
‌.1المنظمات‌والعسكري‌لهذهتقديم‌الدعم‌اللوجستي‌‌ويصل‌إلىبالمال‌أو‌توفير‌ملاذ‌لها‌بل‌
من‌أهم‌والإسلامي‌العربي‌‌وخاصة‌عالمناأو‌مجموعة‌بالحكم‌في‌كثير‌من‌البلدان‌‌واستبداد‌فردإن‌تفرد‌كذلك‌ف
الأمة‌‌هؤلاء‌الأفراد‌أو‌الجماعات‌أو‌الأحزاب‌سلبواحيث‌‌.حسب‌اعتقاديأسباب‌ظهور‌الإرهاب‌ومنظماته‌
على‌هذا‌‌علاوة‌.الأمةالفردية‌أو‌الحزبية‌مقدمة‌على‌مصلحة‌مجموع‌‌ومواردها‌وجعلوا‌مصلحتهمسلطانها‌
كر‌والمففيغيب‌المصلح‌‌،وتكمم‌الأفواهفتسلب‌الحريات‌‌،ولسلطانهم‌الجائرفإنهم‌يطلبون‌الخضوع‌الكامل‌لهم‌
‌سجونهم.قضبان‌‌خلف
السلطة‌الحاكمة‌المستبدة‌التي‌سلبتهم‌‌والغل‌علىتكون‌لديهم‌الكره‌يس‌وبلا‌شك‌الشبابفإن‌‌وبعد‌هذا‌‌‌‌
،‌فاذا‌والأمان‌للمجتمع‌وحفظ‌الأمنفإذا‌طالبوا‌بحقوقهم‌قمعتهم‌السلطة‌الجائرة‌بحجة‌تطبيق‌القانون‌‌.حقوقهم
‌ومن‌يتبعها.‌2السلطة‌رموزمواجهة‌أمامهم‌إلا‌‌االشعب‌لم‌يروأغلقت‌الأبواب‌أمام‌هذه‌الأمة‌أو‌
شك‌يعود‌إلى‌غياب‌الحكم‌الرشيد‌الذي‌يستوعب‌حاجات‌هذه‌الأمة‌التي‌تطالب‌بحقوقها‌‌وهذا‌بلا‌‌‌‌‌
سم‌ثورة،‌أو‌بالصعود‌االحكم‌بانقلاب‌أطلقت‌عليه‌‌وصلت‌إلى‌شرذمةالمسلوب‌من‌قبل‌‌واسترجاع‌سلطانها
                                                           
1
يوسف‌كوران،‌جريمة‌الإرهاب‌والمسؤولية‌المترتبة‌عنها‌في‌القانون‌الداخلي‌والدولي،‌مركز‌كردستان‌للدراسات‌الاستراتيجية،‌‌-
 .21،‌ص‌1118السليمانية‌
2
 .44سعد‌صالح‌الجبوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
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من‌فئات‌‌وأقصوا‌غيرهمعلى‌السلطة‌‌ابعمل‌ثوري‌إصلاحي،‌فاستحوذو‌ومفكرين‌قامواعلى‌أكتاف‌شباب‌
‌المجتمع.
عدم‌جدوى‌العمل‌الفردي،‌فإن‌الشباب‌‌ويرى‌المجتمعالسلطات‌في‌بلد‌معين‌بالاستبداد‌‌عند‌تماديبل‌أنه‌‌‌‌‌
ن‌هؤلاء‌الشباب‌قد‌يقومون‌هم‌إسيتجهون‌إلى‌تلك‌المنظمات‌الإرهابية‌التي‌تستوعبهم،‌بل‌‌شك‌نوبدوهنا‌
أنفسهم‌بتشكيل‌تنظيمات‌جديده‌لمحاربة‌هذه‌السلطة‌فيقومون‌بأعمال‌إرهابية‌بحجة‌مقاومة‌هذه‌السلطة‌
‌المسلوبة.‌ومطالبتها‌بالحقوق
مجتمع‌لتتذرع‌بعد‌قيامها‌بالعمليات‌الإرهابية‌بأنها‌تثأر‌ل‌يجدها‌دائماً‌أن‌الناظر‌إلى‌المنظمات‌الإرهابية‌كما‌‌‌‌‌‌
يدغدغ‌مشاعر‌‌وهذا‌ما‌‌-حسب‌فكر‌المنظمة‌‌–إقامة‌العدل‌بالشورى‌أو‌الديمقراطية‌‌وتسعى‌إلىالمظلوم‌
‌للانضمام‌لمثل‌هذه‌المنظمات.‌ويجذب‌شبابهالمجتمع‌
و‌في‌المقابل‌فإن‌إغفال‌الأهداف‌السياسية‌التي‌تهدف‌إليها‌المنظمات‌الإرهابية‌أمر‌غير‌ممكن،‌فأغلب‌‌‌‌‌
لوك‌الطريق‌الصحيح‌للوصول‌سدون‌‌إلى‌السلطة‌و‌الاستيلاء‌على‌الحكم،‌أساسا‌ً‌ الإرهابية،‌تهدف‌التنظيمات
،‌همتاع‌عنبعمل‌أو‌الا‌على‌القيامالسلطة‌الحاكمة‌‌إجبارإليها‌فتقوم‌بأعمالها‌الإرهابية‌‌للوصول‌إلى‌السلطة‌أو‌
ن‌الفراد‌في‌ظل‌الحكم‌الرشيد‌إلها،‌حيث‌‌و‌لو‌وجد‌حكم‌رشيد‌لما‌استطاعت‌المنظمات‌الإرهابية‌جذب‌الأفراد
السياسية‌دون‌الحاجه‌إلى‌الانخراط‌في‌الأعمال‌‌ممارسة‌حقوقهو‌‌عن‌ما‌يجول‌في‌نفسه‌يستطيع‌الإفصاح
‌الإرهابية،‌كي‌تصل‌وجهة‌نظره‌السياسية.
 الفرع الثاني
 الأسباب الاجتماعية
التي‌تفاعل‌بعض‌العوامل‌الاجتماعية‌‌إنها‌نتيجة‌القولويمكننا‌‌اجتماعية،من‌المسلم‌به‌أن‌الجريمة‌ظاهرة‌‌‌‌‌
،‌1وميولهاالفرد‌‌إنشاء‌شخصيةتأثيرا‌ًسلبيا‌ًعلى‌أفراد‌المجتمع،‌وهذا‌بطبيعة‌الحال‌يسهم‌في‌تؤثر‌‌وبدون‌شك
وإن‌هذه‌العوامل‌الاجتماعية‌متعددة‌يمكن‌إرجاعها‌إلى‌الأسرة‌التي‌عاش‌في‌كنفها‌الفرد‌والبيئة‌التي‌يعيش‌
‌ا.فيه
                                                           
1
 .118،‌ص‌5880،‌الظاهرة‌الإجرامية،‌المطبعة‌الجامعية،‌القاهرة،‌د.‌محمد‌سامي‌الشوا‌-
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‌1إن‌عدم‌الاستقرار‌والاضطرابات‌الأسرية‌تسهم‌بشكل‌واضح‌في‌دفع‌الفرد‌إلى‌ارتكاب‌الأعمال‌الإجرامية
‌.إرهابية،‌وذلك‌أن‌الأسرة‌هي‌المصدر‌الذي‌يتلقى‌منه‌الفرد‌في‌بداية‌حياته‌القيمودخوله‌في‌منظمات‌
‌.المنحرفالتي‌يتعلم‌فيها‌الفرد‌منذ‌صغرة‌كيفية‌التعامل‌السليم‌أو‌‌والمدرسة‌الأولى
‌وتعليمة‌فضائلإذا‌أحسنوا‌تربيته‌‌اً‌أو‌مواطن‌اً‌صالح‌اً‌فالفرد‌في‌طفولته‌هو‌مشروع‌يمكن‌أن‌تجعله‌مواطن‌‌‌‌‌
مجرم‌إرهابي‌مفسد ‌‌لمواطن ‌‌اً‌كما‌يمكن‌أن‌يكون‌مشروع‌،والسلوك‌الحسنالأخلاق‌
نظمة‌أو‌حتى‌زعيم‌م‌2
‌إرهابية.
قد‌يفوق‌تأثير‌الأسرة،‌فالفهم‌‌وهذا‌التأثيرتأثير‌كبير‌على‌الفرد،‌‌فيه‌والمفاهيم‌المنتشرةوللمجتمع‌والأفكار‌
‌.ومنظماتهابلا‌شك‌إلى‌انتشار‌الجريمة‌الإرهابية‌‌ومفاهيمه‌يؤديالخاطئ‌للدين‌
المنظمات‌‌كم‌لتلضفنرى‌الكثير‌من‌الشباب‌ين‌الإسلامي،فنأخذ‌مثلا‌ًالفهم‌الخاطئ‌لمفهوم‌الجهاد‌في‌الدين‌‌‌‌‌
رض‌الذي‌قال‌لأالفساد‌في‌ا‌والتخريب‌منبقصد‌الجهاد،‌وهذا‌بلا‌شك‌إنما‌ينم‌عن‌الجهل‌في‌الدين،‌فالقتل‌
لُوا‌أَْو‌ُيَصلَُّبوا‌أَْو‌ُتَقطَّ َع‌إِنَّ َما‌َجَزاُء‌الَِّذيَن‌ُيَحاِرُبوَن‌اللهَّ َ‌َوَرُسولَُه‌َوَيْسَعْوَن‌ِفي‌اْلأَْرِض‌َفَساًدا‌أَن‌ُيَقتَّ‌‌{تعالى‌فيه‌
}‌ِخَرِة‌َعَذاٌب‌َعِظيم‌ٌأَْيِديِهْم‌َوأَْرُجلُُهم‌مِّ ْن‌ِخَلاف  ‌أَْو‌ُينَفْوا‌ِمَن‌اْلأَْرِض‌ۚ‌َذَٰ لَِك‌لَُهْم‌ِخْزٌي‌فِي‌الدُّ ْنَيا‌ۖ‌َولَُهْم‌ِفي‌اْلآ‌
‌.3
أساسها‌تدعو‌إلى‌الإرهاب‌كما‌هو‌حال‌ن‌بعض‌الأفكار‌هي‌في‌إالخاطئ‌لا‌يقتصر‌على‌الدين،‌بل‌‌وهذا‌الفهم
‌.ما‌سواهاإلى‌إلغاء‌كل‌‌الشيوعي‌التي‌تدعو
انخفاض‌مستوى‌التعليم‌من‌الأسباب‌‌نإوعليه‌ففإن‌هذا‌في‌غالب‌الأحيان‌يكون‌نتيجة‌الجهل،‌‌وكما‌أسلفنا‌‌‌‌
ن‌بعض‌الباحثين‌ذهب‌إ،‌بل‌إلى‌المنظمات‌الإرهابية‌وانضمام‌الشباب‌4دي‌إلى‌انتشار‌الإرهابؤالتي‌ت‌ةالمهم
ن‌إالدول‌النامية‌حيث‌‌التعليمة‌ونظامها‌في‌المؤسساتمن‌المسؤولية‌على‌‌بعد‌من‌ذلك‌حيث‌القى‌جزء‌ًأ‌إلى
بها‌‌وليس‌الإلماممن‌زاوية‌واحدة‌‌ورؤية‌المسألةفي‌التفكير‌‌اً‌مما‌يسبب‌ضمور‌بالتلقيطريقة‌التدريس‌تكون‌
 .5وجذب‌الشبابمنظمات‌الإرهابية‌استقطاب‌على‌اليسهل‌كل‌الاتجاهات‌مما‌‌ودراستها‌من
                                                           
1
 .‌14يوسف‌كوران،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
2
 .24د.‌سعد‌صالح‌الجبوري،‌ص‌‌-
3
 .)11(سورة‌المائدة،‌الآية‌‌-
4
 .84د.‌سعد‌صالح‌الجبوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
5
 .81د.‌إمام‌حسانين‌عطا‌الله،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
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 الفرع الثالث
 الأسباب الاقتصادية
،‌فمن‌المسلم‌به‌ضعف‌الحالة‌وسلوكهكذلك‌الحالة‌الاقتصادية‌للفرد‌لها‌دورها‌الكبير‌الذي‌يؤثر‌على‌الفرد‌‌‌‌‌
ن‌الفقر‌ليس‌هو‌العامل‌الأساسي‌إ"‌توليو:وقد‌قال‌الفقيه‌دي‌‌.وغيرهاالاقتصادية‌يزيد‌من‌الجرائم‌الإرهابية‌
سبب‌رئيسي‌لا‌‌والعوامل‌الاقتصادية،‌1يمة"الجريمة‌لكنه‌بدون‌شك‌يساهم‌في‌التكوين‌الإجرامي‌للجر‌رتكابلا
‌.ينبغي‌تجاهله‌عند‌دراستنا‌لأسباب‌الإرهاب
‌وهذا‌.2دية‌تعيسةمن‌أوضاع‌اقتصا‌والإرهابية‌يعانونأن‌كثيرا‌ًممن‌يمارسون‌الأعمال‌الإجرامية‌‌والواقع‌يؤكد‌
من‌‌اً‌هذه‌الأيام‌أن‌كثير‌ونسمع‌فيحيث‌أننا‌نرى‌‌إليها،أمر‌مهم‌تستغله‌المنظمات‌الإرهابية‌لجذب‌الشباب‌
‌.المنظمات‌الإرهابية‌تقدم‌رواتب‌مجزية‌لأفرادها
اب‌بللش‌اً‌بلا‌شك‌يعتبر‌جاذب‌وهذا‌أمر‌ولأسرهم،لها‌‌مينضومساعدات‌للمنبالإضافة‌إلى‌تقديمها‌مواد‌‌‌‌‌‌
‌.السياسي‌وعدم‌الاستقرارخاصة‌في‌الدول‌التي‌تعاني‌الفقر‌
‌إلىالشباب‌‌اتجاهإلى‌‌تؤديفرص‌عمل‌مناسبة‌من‌العوامل‌الأساسية‌التي‌‌وعدم‌توفركما‌أن‌البطالة‌‌‌‌‌
يحصل‌على‌عمل‌‌والذي‌لمكثيرا‌ًما‌تغري‌الشباب‌خاصة‌المتعلم‌منهم‌‌والتي‌بدورهاالمنظمات‌الإرهابية‌
‌تخصصه،يناسب‌‌اً‌منصب‌وتهيئ‌لهفتوفر‌له‌عمل‌‌–إما‌يناسب‌تخصصه‌أو‌يناسب‌من‌حيث‌الراتب‌‌–مناسب‌
‌.وأخواتهاهذا‌يكون‌غالبا‌ًفي‌المنظمات‌الإرهابية‌الكبيرة‌مثل‌داعش‌‌وبالطبع‌فإن
كيات‌تكون‌المجتمعات‌الفقيرة‌أكثر‌إجراما‌ًوإرهابا،ً‌فالقناعات‌والسلو‌في‌أغلب‌الأحوالنه‌ليس‌إوبالطبع‌ف
 .‌3السائدة‌في‌مجتمع‌ما‌لها‌دور
 
 
 
 
                                                           
1
 .18،‌ص‌1118مطر،‌الجريمة‌الإرهابية،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر،‌مصر‌‌ععبد‌السمي‌حالفتاد.‌عصام‌عبد‌‌-
2
 .11سعد‌صالح‌الجبوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
3
 .81يوسف‌كوران،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
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 لالمبحث الأو
 التنظيمات الإرهابية ةماهي
 :وتقسيم تمهيد
وتمولها‌وتخطط‌بل‌تحركها‌‌عرق،يمكن‌نسبتها‌إلى‌دين‌معين‌أو‌‌إن‌ظاهرت‌الإرهاب‌ظاهرة‌إجرامية‌لا‌‌‌‌
‌اً‌أو‌وطني‌اً‌ديني‌راً‌هذه‌المنظمات‌تحاول‌أن‌تسدل‌على‌نفسها‌ستا‌وإن‌كانت‌جرائمها،‌ارتكابمنظمات‌بهدف‌‌لها
‌وحقوقه‌وحرياته.أو‌حتى‌تحت‌شعار‌الدفاع‌عن‌الإنسان‌‌اً‌أو‌قومي
،‌والدوليةالقوانين‌الداخلية‌‌ومنظماته‌فيما‌تقدم‌كان‌سعينا‌في‌هذا‌المبحث‌أن‌نبين‌مفهوم‌الإرهاب‌‌وبناًء‌على
‌ين:مطلب‌إلىحيث‌قسمنا‌هذا‌المبحث‌
 .نشاطا ًللتنظيمات الإرهابيةالمطلب الأول: مفهوم الإرهاب 
 .مفهوم التنظيمات الإرهابية في القانون المطلب الثاني:
 المطلب الأول
 مفهوم الإرهاب نشاطا ًللتنظيمات الإرهابية
 تمهيد وتقسيم:
مفهوم‌‌أبينوفيه‌سوف‌،‌نشاطا‌ًللتنظيمات‌الإرهابيةطرق‌إلى‌مفهوم‌الإرهاب‌أتفي‌هذا‌المطلب‌سوف‌‌‌‌‌
مفهومه‌حسب‌ما‌ورد‌في‌‌والغربي‌ثمفي‌الفقه‌العربي‌‌ةوالاصطلاحي‌ةاللغوي‌النشاط‌الإرهابي‌من‌الناحية
‌سأبينكما‌‌.بينهافيما‌‌ومحاولة‌المقارنةالدول‌ثم‌الدولية‌‌الداخلية‌لبعضالقوانين‌القطري‌و‌القانون‌نصوص
‌.والمقاومة‌المسلحة‌وجرائم‌السياسيةمثل‌الجريمة‌المنظمة‌‌وما‌يشابههاالإرهابية‌‌بين‌الجريمةالفرق‌
‌
‌
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 الفرع الأول
 مفهوم النشاط الإرهابي
 لغة ًالنشاط الإرهابي  مفهومأولاً : 
،‌وَرَهبا‌ًبالتحريك،‌أي:‌خاف.‌ورُجل‌َرَهبوٌت،‌يقال:‌بالضموُرهًبا‌رهب:‌َرهَب‌بالكسر،‌َيرَهُب‌َرهَبًة‌"‌‌‌‌
‌وجاء‌في،‌‌1،‌إذا‌خاَفهوسترهبهَرَهبوٌت‌خيٌر‌من‌َرَحموت  ،‌أي:‌لأَن‌ُترَهَب‌خيٌر‌من‌أن‌ُترَحَم.‌وتقول‌َرَهَبُه‌
‌.2"أَرَهَب)‌فلانا:ً‌َخوَفُه‌وَفزَعه‌ُ(:‌خاَفه.‌وُرهباً‌،‌وَرهَبه‌ََرَهبا،ً‌‌-َبُه)َره‌ِ(المعجم‌الوجيز‌
روبير‌أن‌الإرهاب‌"‌الاستعمال‌المنظم‌لوسائل‌استثنائية‌للعنف‌من‌أجل‌تحقيق‌هدف‌وجاء‌في‌قاموس‌‌‌‌‌
،‌وبصفة‌خاصة‌هو‌مجموعة‌من‌أعمال‌العنف‌تنفذها‌منظمة‌سياسية‌ةسياسي‌مثل‌الاستيلاء‌أو‌ممارسة‌السلط
‌الاستخدامالمعارف‌البريطانية‌الإرهاب‌بأنه"‌‌وعرفت‌دائرة،‌3للتأثير‌على‌السكان‌وخلق‌مناخ‌انعدام‌الأمن
‌.4المنظم‌للعنف‌لإحداث‌حالة‌من‌الرعب‌المزمن‌لدى‌شعب‌ما‌تكون‌كافية‌لتفعيل‌تغيير‌سياسي"
ها‌اخلال‌هذه‌التعريفات‌اللغوية‌يمكن‌أن‌نلاحظ‌أن‌المعاجم‌العربية‌القديمة‌لم‌تعرف‌كلمة‌الإرهاب‌بمعنمن‌‌‌‌‌
ل‌(أرهب)‌الذي‌هو‌مصدر‌إرهاب‌وقد‌أقر‌مجمع‌اللغة‌العربية‌كلمة‌الإرهاب‌الحديث،‌لكن‌كان‌يعرف‌فع
‌.اللغة‌العربية‌وإرهابي‌في
‌والإرهاب‌لتحقيقوجاء‌في‌المعجم‌الوسيط‌أن‌الإرهابيين‌"‌وصف‌يطلق‌على‌الذين‌يسلكون‌سبيل‌العنف‌‌
‌.5أهدافهم‌السياسية"
 اصطلاحا ً  النشاط الإرهابي مفهوم :ثانيا ً 
تعريف‌‌والدولي‌مشكلةجهها‌اليوم‌على‌المستويين‌الداخلي‌االتي‌نو‌والمعضلات‌القانونيةن‌من‌أهم‌المشاكل‌إ‌‌‌‌
ففي‌حين‌ترى‌بعض‌الدول‌عملا‌ً.‌نظرة‌الدول‌للإرهاب‌اختلافنابعة‌من‌‌المشكلةهذه‌‌وأعتقد‌أنالإرهاب،‌
‌خرى‌أنه‌عمل‌مشروع.أمعينا‌ًجريمة‌إرهابية‌ترى‌دول‌
                                                           
1
 .014،‌ص‌8118أبي‌نصر‌إسماعيل‌بن‌حماد‌الجوهري،‌الصحاح،‌دار‌الحديث،‌القاهرة‌‌-
2
 .818،‌ص‌5018لمعجم‌الوجيز،‌مصر‌مجمع‌اللغة‌العربية،‌ا‌-
3
 .‌00،‌ص‌1018د.‌ميادة‌مصطفى‌محمد‌المحروقي،‌المواجهة‌الجنائية‌الموضوعية‌للتنظيمات‌الإرهابية،‌بدون‌دار‌نشر،‌الرياض‌‌-
4
،‌ص‌8018د.‌محمود‌داوود‌يعقوب،‌المفهوم‌القانوني‌للإرهاب‌دراسة‌تحليلية‌تأصيلية‌مقارنة،‌منشورات‌زين‌الحقوقية،‌لبنان‌‌-
 .15
5
 .‌828،‌ص‌8180مجمع‌اللغة‌العربية،‌المعجم‌الوسيط،‌القاهرة‌‌-‌
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هؤلاء‌الفقهاء‌نظر‌إلى‌الإرهاب‌‌من‌كل‌ٌو،‌رهابلإلتقدم‌فإن‌الفقه‌أخذ‌اتجاهات‌عدة‌في‌تعريفه‌‌ما‌وبناًء‌على‌
‌.من‌جهة‌مختلفة
إلى‌القول‌بأن‌الإرهاب‌هو"‌‌"hctivonaviG"فقد‌ذهب‌الفقيه‌جيفانوفيتش‌الغربي،بتعريفات‌الفقه‌‌أنبد‌‌‌‌‌
تثير‌لدى‌شخص‌ما‌الإحساس‌بالتهديد،‌مما‌ينتج‌عنه‌الإحساس‌بالخوف‌من‌خطر‌بأي‌‌أنأعمال‌من‌طبيعتها‌
‌.1صورة"
الاستعمال‌المنظم‌ الإرهاب‌بأنه‌"‌عرف فقد‌"nosilaM moT "أما‌تعريف‌البروفيسور‌توم‌ماليسون‌‌‌‌‌
بأنه‌"‌استخدام‌‌فعرفه "notnorohT"،‌أما‌ثورنتون2من‌أجل‌بلوغ‌أهداف‌سياسية"‌باستعمالهللعنف‌أو‌التهديد‌
‌استخداماعتيادية‌ينتج‌عنها‌‌وسائل‌غيرالرعب‌كعمل‌رمزي،‌الغاية‌منه‌التأثير‌على‌السلوك‌السياسي‌بواسطة‌
‌.3التهديد‌أو‌العنف"
‌وعلى‌الخصوصهدف‌سياسي‌الإرهاب‌بأنه"‌استخدام‌منظم‌للعنف‌لتحقيق‌‌رفع‌ُ،‌فالفقه‌العربي‌في‌أما‌‌‌‌
من‌عدم‌الأمن،‌وهو‌‌وخلق‌جوأعمال‌العنف‌التي‌تقوم‌بها‌المنظمات‌السياسية‌على‌مجموعة‌من‌المواطنين‌
‌.‌4في‌الأماكن‌العامة‌التي‌يتجمع‌فيها‌المدنيون"‌واستعمال‌المتفجراتيشمل‌أخذ‌الرهائن،‌والاختطاف،‌
‌:وهي‌كآتيإلى‌تعريف‌الإرهاب‌بوضع‌معايير‌معينه،‌‌البعضوذهب‌
 ضحية‌معينه.‌إلىعمل‌من‌أعمال‌العنف‌الموجه‌ -0
من‌الأفراد‌بعيدين‌عن‌‌والفزع‌لمجموعةأن‌يكون‌منفذ‌العمل‌قصد‌من‌إتيان‌فعله‌أن‌يثير‌حالة‌من‌الرعب‌ -8
 .5مسرح‌العمل‌الإرهابي‌باستخدام‌الضحايا‌كوسيلة‌أو‌أداة‌لنشر‌هذه‌الحالة"
لرابعة‌عشر‌المنعقدة‌في‌الدوحة‌عرف‌الإرهاب‌بأنه"‌كما‌أن‌مجمع‌الفقه‌الإسلامي‌الدولي‌في‌دورته‌ا‌‌‌‌
العدوان‌أو‌التخويف‌أو‌التهديد‌ماديا‌ًأو‌معنويا‌ًالصادر‌من‌الدول‌أو‌الجماعات‌أو‌الأفراد‌على‌الإنسان‌دينه،‌أو‌
‌.6نفسه،‌أو‌عرضه،‌أو‌عقله،‌أو‌ماله،‌بغير‌حق‌بشتى‌صنوف‌وصور‌الفساد‌في‌الأرض"
‌
                                                           
1
 .15د.‌سعد‌صالح‌الجبوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
2
 .18،‌ص‌2118عبد‌القادر‌زهير‌النقوزي،‌المفهوم‌القانوني‌لجرائم‌الإرهاب‌الداخلي‌والدولي،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌لبنان‌‌-
3
 .8،‌ص‌1880هاب‌والقانون‌الدولي،‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت‌إسماعيل‌الغزال،‌الإر‌-
4
 .514،‌ص‌1180د.‌صلاح‌الدين‌عامر،‌المقاومة‌الشعبية‌المسلحة‌في‌القانون‌الدولي‌العام،‌دار‌الفكر‌العربي،‌مصر‌‌-
5
ت‌الدولية‌وقرارات‌الأمم‌المتحدة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌أحمد‌رفعت،‌الإرهاب‌الدولي‌في‌ضوء‌أحكام‌القانون‌الدولي‌والاتفاقيا‌-
 وما‌بعدها.‌880،‌ص‌2880ر‌مص
6
 .هـ‌1840/1/20قطر،‌‌–أنظر‌قرارات‌وتوصيات‌الدورة‌الرابعة‌عشر‌لمجلس‌الفقه‌الإسلامي،‌الدوحة‌‌-
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 القطري والتشريعات المقارنة القانونفي  الإرهابيالنشاط  مفهومثالثا ً: 
 تعريف الجريمة الإرهابية: -
مكافحة‌‌بشأن‌4118‌لسنة‌)1(‌رقم‌القانون‌أحكام‌بعض‌بتعديل‌1018‌لسنة‌)00(‌رقم‌بقانون‌مرسومنص‌‌‌‌‌
‌وكل‌القانون‌هذا‌في‌منصوص‌عليها‌جريمة‌كلأن‌الجريمة‌الإرهابية‌هي"‌‌)‌على0بند‌‌0(المادة‌في‌الإرهاب‌
‌أو‌الإرهاب‌وسائل‌إحدى‌باستخدام‌ترتكب‌آخر،‌قانون‌أي‌في‌أو‌العقوبات‌قانون‌في‌منصوص‌عليها‌جناية
‌.1"بها‌التهديد‌أو‌تقدم‌مما‌جريمة‌أي‌ارتكاب‌إلى‌الدعوة‌بقصد‌أو‌إرهابي‌عمل‌تنفيذ‌أو‌تحقيق‌بقصد
‌القطري‌للجريمة‌الإرهابية،‌حيث‌نصوقد‌جاء‌تعريف‌المشرع‌المصري‌بتعريف‌مقارب‌لتعريف‌المشرع‌‌
على‌‌بشأن‌مكافحة‌الإرهاب‌1018)‌لسنة‌48(فقرة‌ج)‌من‌القرار‌بقانون‌رقم‌‌0المادة‌(‌المشرع‌المصري‌في
جناية‌أو‌جنحة‌ترتكب‌‌وكذا‌كلأن‌الجريمة‌الإرهابية‌هي‌"‌كل‌جريمة‌منصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون،‌
أو‌بقصد‌تحقيق‌أو‌تنفيذ‌غرض‌إرهابي،‌أو‌بقصد‌الدعوى‌إلى‌ارتكاب‌أية‌‌وسائل‌الإرهابباستخدام‌إحدى‌
‌.‌جريمة‌مما‌تقدم‌أو‌التهديد‌بها،‌وذلك‌دون‌إخلال‌بأحكام‌قانون‌العقوبات"
الإرهابية‌بأنها‌"‌‌ةالجريمو‌تمويله‌‌ب/أ)‌من‌نظام‌جرائم‌الإرها0كما‌عرف‌المشرع‌السعودي‌في‌المادة‌(‌‌‌‌
ني‌تنفيذا‌ًلمشروع‌إجرامي‌فردي‌أو‌جماعي‌بشكل‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر،‌يقصد‌الإخلال‌كل‌فعل‌يقوم‌به‌الجا
استقرار‌الدولة‌أو‌تعريض‌و‌حدتها‌الوطنية‌للخطر‌أو‌تعطيل‌النظام‌وأمن‌المجتمع‌‌ةبالنظام‌العام،‌أو‌زعزع
رر‌بأحد‌مرافق‌الدولة‌إلى‌سمعة‌الدولة‌أو‌مكانتها،‌أو‌إلحاق‌الضالأساسي‌‌للحكم‌أو‌بعض‌مواده،‌أو‌الإساءة‌
أو‌مواردها‌الطبيعية،‌أو‌محاولة‌إرغام‌إحدى‌سلطاتها‌على‌القيام‌بعمل‌ما‌أو‌الامتناع‌عنه،‌أو‌التهديد‌بتنفيذ‌
‌."أعمال‌تؤدي‌إلى‌المقاصد‌المذكورة‌أو‌التحريض‌عليها
 العمل الإرهابي: -
‌استعمال‌كل " حيث‌عرفه‌بأنه‌‌)8بند‌‌0(العمل‌الإرهابي‌في‌المادة‌تعريف‌تطرق‌المشرع‌القطري‌إلى‌‌‌‌
‌أو‌القانون‌أو‌الدستور‌أحكام‌بغرض‌تعطيل‌،‌الخارج‌أو‌الداخل‌في‌الترويع‌أو‌التهديد‌أو‌العنف‌أو‌للقوة
                                                           
1
الجنايات‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌كانت‌المادة‌قبل‌التعديل‌تنص‌على"‌تعتبر‌جريمة‌إرهابية‌في‌تطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون‌‌-
العقوبات‌أو‌في‌أي‌قانون‌آخر،‌إذا‌كان‌الغرض‌من‌ارتكابها‌إرهابيا.ً‌ويكون‌الغرض‌إرهابيا‌ًإذا‌كان‌الدافع‌إلى‌استعمال‌القوة‌أو‌
م‌العام‌أو‌تعريض‌سلامة‌العنف‌أو‌التهديد‌أو‌الترويع‌،‌هو‌تعطيل‌أحكام‌النظام‌الأساسي‌المؤقت‌المعدل‌أو‌القانون‌أو‌الإخلال‌بالنظا
المجتمع‌وأمنه‌للخطر‌أو‌الإضرار‌بالوحدة‌الوطنية‌،‌وأدى‌ذلك‌أو‌كان‌من‌شأنه‌أن‌يؤدى‌إلى‌إيذاء‌الناس‌أو‌تسبيب‌الرعب‌لهم‌أو‌
أو‌‌تعريض‌حياتهم‌أو‌حرياتهم‌أو‌أمنهم‌للخطر‌،‌أو‌إلحاق‌الضرر‌بالبيئة‌،‌أو‌الصحة‌العامة‌،‌أو‌الاقتصاد‌الوطني،‌أو‌المرافق
المنشآت‌أو‌الممتلكات‌العامة‌أو‌الخاصة‌أو‌الاستيلاء‌عليها‌أو‌عرقلة‌أدائها‌لأعمالها،‌أو‌منع‌أو‌عرقلة‌السلطات‌العامة‌عن‌ممارسة‌
 أعمالها".
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‌أو‌ذلك‌أدى‌إذا‌،‌الوطنية‌بالوحدة‌والإضرار‌للخطر‌وأمنه‌المجتمع‌تعريض‌سلامة‌أو‌العام‌بالنظام‌الإخلال
‌،‌للخطر‌أمنهم‌أو‌حرياتهم‌أو‌تعريض‌حياتهم‌أو‌لهم‌الرعب‌تسبيب‌أو‌الناس‌إيذاء‌إلى‌،‌يؤدي‌أن‌شأنه‌من‌كان
‌العامة‌الممتلكات‌أو‌المنشآت‌أو‌المرافق‌أو‌،‌الوطني‌والاقتصاد‌،‌العامة‌الصحة‌أو‌،‌بالبيئة‌الضرر‌إلحاق‌أو
‌أعمالها‌ممارسة‌عن‌العامة‌السلطات‌عرقلة‌أو‌منع‌أو‌،‌لأعمالها‌أدائها‌عرقلة‌أو‌عليها‌الاستيلاء‌أو‌الخاصة‌أو
‌. "الدولة‌عليها‌صادقت‌التي‌والاتفاقيات‌للمعاهدات‌وفقاً‌‌أو
)‌العمل‌الإرهابي‌بقوله‌"‌يقصد‌8و‌في‌المادة(‌فقد‌عرف‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌المشرع‌المصري‌‌أما‌‌‌‌‌
بالعمل‌الإرهابي‌كل‌استخدام‌للقوة‌أو‌العنف‌أو‌التهديد‌أو‌الترويع‌في‌الداخل‌و‌الخارج‌بغرض‌الإخلال‌بالنظام‌
العام‌أو‌تعريض‌سلامة‌المجتمع‌أو‌مصالحة‌أو‌أمنه‌للخطر‌أو‌إيذاء‌الأفراد‌أو‌إلقاء‌الرعب‌بينهم‌أو‌تعريض‌
الخاصة‌أو‌امنهم‌للخطر‌أو‌غيرها‌من‌الحريات‌و‌الحقوق‌التي‌كفلها‌‌وأ‌ةماالعو‌حرياتهم‌أو‌حقوقهم‌حياتهم‌أ
الدستور‌أو‌القانون‌أو‌الإضرار‌بالوحدة‌الوطنية‌أو‌السلام‌الاجتماعي‌أو‌الأمن‌القومي‌أو‌إلحاق‌الضرر‌بالبيئة‌
مة‌أو‌الخاصة‌أو‌احتلالها‌أو‌الاستيلاء‌االأملاك‌العأو‌بالموارد‌الطبيعية‌أو‌الآثار‌أو‌بالأموال‌أو‌بالمباني‌أو‌ب
مة‌أو‌الجهات‌أو‌الهيئات‌القضائية‌أو‌مصالح‌الحكومة‌أو‌الوحدات‌المحلية‌اأو‌منع‌أو‌عرقلة‌السلطات‌الععليها‌
و‌القنصلية‌أو‌المنظمات‌و‌‌ةأو‌دور‌العبادة‌أو‌المستشفيات‌أو‌مؤسسات‌و‌معاهد‌العلم‌أو‌البعثات‌الدبلوماسي
هيئات‌الإقليمية‌و‌الدولية‌في‌مصر‌من‌القيام‌بعملها‌أو‌ممارستها‌لكل‌أو‌بعض‌أوجه‌نشاطها‌أو‌مقاومتها‌أو‌ال
تعطيل‌تطبيق‌أي‌من‌أحكام‌الدستور‌أو‌القوانين‌أو‌اللوائح،‌و‌كذلك‌كل‌سلوك‌يرتكب‌بقصد‌تحقيق‌أحد‌
أو‌التحريض‌عليها‌إذا‌كان‌من‌شأنه‌الإضرار‌الأغراض‌‌المبينة‌في‌بالفقرة‌الأولى‌من‌هذه‌المادة‌أو‌الإعداد‌لها‌
بالاتصالات‌أو‌بالنظم‌المعلوماتية‌أو‌بالنظم‌المالية‌أو‌البنكية‌أو‌بالاقتصاد‌الوطني‌أو‌بمخزون‌الطاقة‌أو‌
‌‌.بالمخزون‌الأمني‌من‌السلع‌و‌المواد‌الغذائية‌و‌المياه‌أو‌بسلامتها‌أو‌بالخدمات‌الطبية‌في‌الكوارث‌و‌الأزمات"
كل‌عمل‌)‌من‌قانون‌منع‌الإرهاب‌على‌أنه‌"‌8أما‌المشرع‌الأردني‌فقد‌عرف‌العمل‌الإرهابي‌في‌المادة‌(
لمشروع‌إجرامي‌فردي‌أو‌تنفيذا‌ًيقع‌‌كانت‌بواعثه‌وأغراضه‌أو‌وسائله‌أياً‌مقصود‌أو‌التهديد‌به‌أو‌الامتناع‌عنه‌
نة‌إذا‌كان‌من‌شأن‌ذلك‌الإخلال‌بالنظام‌إحداث‌فت‌جماعي‌من‌شأنه‌تعريض‌سلامة‌المجتمع‌وأمنه‌للخطر‌أو
تعريض‌حياتهم‌للخطر‌أو‌إلحاق‌الضرر‌بالبيئة‌أو‌المرافق‌‌العام‌أو‌إلقاء‌الرعب‌بين‌الناس‌أو‌ترويعهم‌أو
المرافق‌الدولية‌أو‌البعثات‌الدبلوماسية‌أو‌احتلال‌أي‌منها‌أو‌الاستيلاء‌‌والأملاك‌العامة‌أو‌الأملاك‌الخاصة‌أو
سلطة‌شرعية‌أو‌منظمة‌دولية‌أو‌إقليمية‌على‌‌إرغامالوطنية‌أو‌الاقتصادية‌للخطر‌أو‌‌ض‌المواردعليها‌أو‌تعري
‌."أو‌الامتناع‌عنه‌أو‌تعطيل‌تطبيق‌الدستور‌أو‌القوانين‌أو‌الأنظمةعمل‌القيام‌بأي‌
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مكافحة‌‌بشأن‌5018)‌لسنة‌11(رقم‌الفعل‌الإرهابي‌في‌المرسوم‌السلطاني‌بتعريف‌وجاء‌المشرع‌العماني‌‌‌‌‌
أو‌مساهمة‌في‌غسل‌الأموال‌ة‌تمويل‌الإرهاب‌بأنه"‌كل‌ارتكاب‌أو‌شروع‌أو‌اشتراك‌أو‌تنظيم‌أو‌تخطيط‌
ارتكاب‌أحد‌الأفعال‌الآتية،‌أو‌توجيه‌الآخرين‌إلى‌ارتكابها‌سواء‌وقع‌من‌قبل‌شخص‌أو‌مجموعة‌من‌
‌الأشخاص‌تعمل‌لغرض‌مشترك:
 الصلة‌التي‌تكون‌السلطنة‌طرفا‌ًفيها.‌والمعاهدات‌ذاتكل‌فعل‌يشكل‌جريمة‌وفقا‌ًللاتفاقيات‌الدولية‌‌-‌أ
كل‌فعل‌يهدف‌إلى‌التسبب‌في‌الموت‌أو‌الإصابة‌الجسدية‌الجسيمة‌لشخص‌مدني‌أو‌أي‌شخص‌آخر‌غير‌‌-‌ب
بحكم‌طبيعته‌أو‌مشترك‌في‌أعمال‌عدائية‌في‌حالات‌نشوب‌نزاع‌مسلح،‌متى‌كان‌الغرض‌من‌هذا‌الفعل،‌
في‌سياقه،‌موجها‌ًلترويع‌السكان‌أو‌لإرغام‌حكومة‌أو‌منظمة‌دولية‌على‌القيام‌بعمل‌أو‌الامتناع‌عن‌القيام‌
 .به
‌كل‌فعل‌يعد‌إرهابيا‌ًبموجب‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب،‌أو‌أي‌قانون‌آخر".‌-ج
من‌المشرع‌القطري‌في‌تعريفه‌أكثر‌‌والعماني‌توسعوا‌والأردني‌المصري‌ينهنا‌أن‌المشرع‌من‌الواضحو‌‌‌‌
‌.التي‌لم‌يدخلها‌المشرع‌القطري‌من‌الأعمال‌اً‌وأدخل‌كثير‌رهابيللعمل‌الإ
العمل‌الإرهابي‌مصطلح‌‌وذلك‌أنالإرهابي‌للعمل‌‌اً‌تعريف‌تأورد‌حين‌أحسنت‌التشريعات‌فقدحال‌‌وعلى‌أي
كل‌عمل‌لا‌يوافق‌هوى‌فئة‌‌وإسباغه‌علىلتعسف‌في‌إطلاقه‌لفضفاض‌يجب‌ضبطه‌كي‌لا‌يكون‌عرضة‌
‌.معينة
 ‌تفعيل مبدأ الإقليمية: -
حدود‌تطبيق‌النص‌الجنائي‌تتفق‌وحدود‌الإقليم‌الخاضع‌لسيادة‌الدول،‌‌ن"أهو‌الإقليمية‌‌أإن‌المقصود‌بمبد‌‌‌‌
فالنص‌يطبق‌على‌كل‌جريمة‌ترتكب‌في‌هذا‌الإقليم،‌سواًء‌أكان‌مرتكبها‌وطنيا‌ًأم‌أجنبيا،ً‌وسواًء‌أكان‌المجني‌
ة‌لدولة‌هددت‌مصلحة‌الدولة‌صاحبة‌السيادة‌على‌الإقليم‌أو‌هددت‌مصلحأ،‌وسواًء‌اً‌عليه‌وطنيا‌ًأم‌أجنبي
‌.1"أجنبية
ومن‌خلال‌استقراء‌النصوص‌‌فيكفي‌وقوعه‌في‌البلاد‌كي‌يطبق‌عليه‌القانون‌وتختص‌به‌المحاكم‌المحلية.‌
ميولا‌ًواضحا‌ًإلى‌تطبيق‌هذا‌المبدأ‌إلا‌أنهما‌لم‌يخصصا‌نصا‌ًواضحا‌ًيفصح‌عن‌‌السابقة‌نجد‌أن‌المشرعين‌مالا
                                                           
1
 .180،‌ص‌8280د.‌محمود‌نجيب‌حسني،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌العام،‌دار‌النهضة،‌القاهرة‌‌-‌
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من‌‌2)0(من‌قانون‌العقوبات‌والمادة‌‌1)10(ع‌القطري‌في‌المادة‌،‌كما‌نص‌المشررغبتهما‌في‌تفعيل‌هذا‌المبدأ
‌.قانون‌العقوبات‌المصري
الصادر‌‌أما‌في‌التشريعات‌الغربية‌نجد‌أن‌المشرع‌البريطاني‌عرف‌الإرهاب‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌‌‌‌‌
أو‌‌استعمالمصطلح‌الإرهاب‌يعني‌‌القانون‌فإنبموجب‌نصوص‌هذا‌‌-1‌"‌أنعلى‌‌والذي‌نص‌1118عام‌
‌‌:بهالتهديد‌
 المادة.‌هضمن‌الفقرة‌الثانية‌من‌هذ‌-‌أ
هديد‌يعني‌أن‌يكون‌الهدف‌منه‌التأثير‌على‌الحكومة‌أو‌تخويف‌جزء‌من‌أفراد‌المجتمع‌أو‌تإن‌استعمال‌ال‌‌-‌ب
 الجمهور.
 عقائدية.‌ةلوجييوإيداستعمال‌التهديد‌يتم‌من‌أجل‌طرح‌قضية‌سياسية‌أو‌دينية،‌أو‌فرض‌‌-‌ج
 على:قع‌ضمن‌هذه‌الفقرة‌يعد‌إرهابا‌ًإذا‌ما‌أشتمل‌إن‌العمل‌الوا -8
 الأشخاص.ممارسة‌عنف‌خطير‌ضد‌شخص‌من‌‌-‌أ
 للأموال.إتلاف‌خطير‌‌-‌ب
 تهديد‌حياة‌شخص‌بالخطر‌عدا‌الشخص‌الذي‌يرتكب‌ذلك‌العمل.‌-‌ج
العامة‌أو‌الأمن‌الخاص‌بالجمهور‌أو‌المجتمع‌أو‌جزء‌‌بالصحةإيجاد‌حالة‌خطرة‌للغاية‌من‌شأنها‌المساس‌‌-‌د
 منه.
‌التدخل‌بشكل‌خطير‌لإجراء‌قطع‌أو‌تخريب‌للنظام‌الإلكتروني.‌-‌هـ
إن‌أي‌استعمال‌أو‌التهديد‌باستعمال‌عمل‌معين‌يقع‌ضمن‌الفقرة‌الثانية‌من‌هذه‌المادة‌يشتمل‌على‌استخدام‌ -1
 ."‌بند‌ب)‌أم‌لا..‌0أسلحة‌نارية‌أو‌متفجرات‌يعد‌إرهابا‌ًسواًء‌أكان‌الأمر‌ينطبق‌على‌الفقرة‌(
لعمليات‌إجرامية‌مدخلا‌ً‌وعدد‌صوراً‌للإرهاب‌‌هنلاحظ‌أن‌المشرع‌البريطاني‌توسع‌كثيرا‌ًفي‌تعريف‌أنويمكن‌
أعطى‌المشرع‌البريطاني‌فقد‌‌يجيد‌من‌المشرع‌البريطان‌وهذا‌توجهتعريفه،‌ها‌في‌نطاق‌الإرهاب‌حسب‌اإي
                                                           
1
ت‌القطري‌على‌أنه"‌تسري‌أحكام‌هذا‌القانون‌على‌كل‌من‌يرتكب‌في‌قطر‌جريمة‌من‌الجرائم‌)‌من‌قانون‌العقوبا10نصت‌المادة‌(‌-
أو‌كان‌‌،أو‌إذا‌تحققت‌فيها‌نتيجتها‌‌،المنصوص‌عليها‌فيه.‌وُتعتبر‌الجريمة‌مرتكبة‌في‌قطر‌إذا‌وقع‌فيها‌فعل‌من‌الأفعال‌المكونة‌لها‌
 يراد‌أن‌تتحقق‌فيها.
2
عقوبات‌المصري‌على‌أن"‌تسري‌أحكام‌هذا‌القانون‌على‌كل‌من‌يرتكب‌في‌القطر‌المصري‌جريمة‌)‌من‌قانون‌ال0نصت‌المادة‌(‌-
 من‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌فيه.
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‌في‌وردالدقيق‌كما‌‌تعريفا‌ًبالمعنىوليس‌‌1نسميه‌وصفاً‌للإرهاب‌ما‌يمكن‌أن‌‌بقللإرهاب‌في‌القانون‌السا
 .م1118القانون‌الصادر‌عام‌
 في القانون الدولي مفهوم النشاط الإرهابيرابعا ً: 
و‌قد‌وضعت‌هذه‌الاتفاقية‌،‌2م1180جنيف‌لعام‌‌اتفاقيةتعرضت‌لتعريف‌الإرهاب‌هي‌‌دوليةوثيقة‌إن‌أول‌‌‌‌‌
فعرفت‌‌‌)0(للإرهاب‌‌الأول‌وصفي‌و‌الثاني‌تعدادي‌،‌فجاء‌التعريف‌الوصفي‌في‌الفقرة‌الثانية‌للمادة‌ا‌عريفينت
الأفعال‌الإجرامية‌الموجهة‌ضد‌دولة،‌والتي‌تهدف‌إلى‌أن‌تكون‌بطبيعتها‌مؤدية‌إلى‌إثارة‌"‌‌بأنهالإرهاب‌
بعض‌الأفعال‌)‌8المادة(‌عددت‌‌"‌،‌ثمالرعب‌لدى‌شخصيات‌معينة‌من‌مجموعة‌أشخاص‌أو‌في‌الوسط‌العام
‌الموجهةالأفعال‌العمدية‌فنصت‌على‌أن‌يعد‌عملا‌ًإرهابيا‌ً"‌‌3التي‌تعد‌إرهابية‌و‌هذا‌التعداد‌على‌سبيل‌المثال
‌ضد‌الحياة‌أو‌السلامة‌الجسدية‌أو‌صحة‌وحرية‌الفئات‌التالية:
 .وخلفائهم‌بالوراثة‌أو‌التعيينخاص‌الذين‌يمارسون‌اختصاصات‌رئيس‌الدولة‌شرؤساء‌الدول‌أو‌الأ‌‌-‌أ
 أزواج‌الأشخاص‌المشار‌إليهم‌في‌البند‌السابق.‌‌-‌ب
بوظائف‌أو‌مهام‌عامة‌عندما‌ترتكب‌ضدهم‌هذه‌الأفعال‌بسبب‌ممارسة‌هذه‌الوظائف‌أو‌‌الأشخاص‌المكلفين‌-‌ج
 المهام.‌
رف‌آخر‌متعاقد‌أو‌لأموال‌العامة‌أو‌المخصصة‌للاستعمال‌العام‌المملوكة‌لطلالتخريب‌أو‌الإضرار‌العمدي‌‌-‌ح
 تخضع‌لإشرافه.
 الإحداث‌العمدي‌لخطر‌عام‌من‌شأنه‌تعريض‌الحياة‌الإنسانية‌للخطر.‌-‌خ
‌محاولة‌ارتكاب‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌هذه‌المادة.‌‌-‌د
صنع‌أو‌تملك‌أو‌حيازة‌أو‌تقديم‌الأسلحة‌أو‌الذخائر‌أو‌المفرقعات‌أو‌المواد‌الضارة،‌بقصد‌تنفيذ‌جريمة‌من‌‌-ز
‌في‌أي‌بلد‌كان.‌المنصوص‌عليها‌في‌هذه‌المادةالجرائم‌
‌أن‌يقصد‌ونصت‌على‌والعدالة‌الجنائيةهيئة‌الأمم‌المتحدة‌مؤتمرها‌الحادي‌عشر‌لمنع‌الجريمة‌‌تعقدكما‌
‌للمنازعات".‌والتسوية‌السلمية‌والنظام‌وحقوق‌الأنسان"‌هجوم‌على‌مبادئ‌القانون‌بالإرهاب
                                                           
1
بأنه"‌استعمال‌للقوة‌أو‌العنف‌من‌أجل‌‌8280نص‌المشرع‌البريطاني‌الإرهاب‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌البريطاني‌الصادر‌عام‌‌-
 .ه‌كل‌لاستعمال‌للقوة‌أو‌العنف‌من‌أجل‌بث‌الذعر‌بين‌المواطنين‌أو‌بين‌مجموعة‌خاصة‌منهم‌"تحقيق‌أغراض‌سياسية،‌بما‌في
2
 .50د.‌ميادة‌مصطفى‌المحروقي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
3
 .58عبد‌القادر‌زهير‌النقوزي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
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م‌تعريفا‌ًللإرهاب‌حيث‌قررت‌"‌4880الصادر‌عام‌‌)84/15(رقم‌كما‌أعطت‌الجمعية‌العامة‌في‌قرارها‌‌‌‌‌
‌ومبادئ‌الأممتشكل‌مخالفة‌صارخة‌لأغراض‌‌والطرق‌والممارسات‌التيأن‌الإرهاب‌عبارة‌عن‌الأعمال‌
‌وتعيق‌التعاونالصداقة‌بين‌الدول،‌‌وتهدد‌علاقات،‌والأمن‌العالميينتشكل‌تهديدا‌ًللسلام‌‌والتي‌قدالمتحدة،‌
‌والأسس‌الديمقراطية‌للمجتمع‌".‌والحريات‌الأساسيةتدمير‌حقوق‌الأنسان‌‌وتهدف‌إلىالدولي‌
حيث‌‌اً‌الإرهاب‌تعريفا‌ًتعددي‌)0ة‌(مادالم‌في‌1180الاتفاقية‌الأوروبية‌لقمع‌الإرهاب‌المبرمة‌عام‌‌أوردتكما‌
‌إرهابية‌وهي‌على‌النحو‌الآتي:‌مالاً‌لأفعال‌واعتبرتها‌أعاعددت‌مجموعة‌من‌
 خطف‌الطائرات.‌-‌أ
 م.0180الأعمال‌التي‌وردت‌في‌اتفاقية‌مونتريال‌‌-‌ب
 الأعمال‌الموجهة‌ضد‌الأشخاص‌ذوي‌الحماية‌الدبلوماسية‌الخاصة.‌-‌ج
 استعمال‌القنابل‌والقذائف‌والصواريخ‌التي‌تهدد‌حياة‌الناس.‌-‌د
 أخذ‌الرهائن‌والاحتجاز‌غير‌المشروع‌لأشخاص‌‌-هـ
 الشروع‌أو‌الاشتراك‌في‌أي‌جريمة‌من‌الجرائم‌السابقة.‌-‌و
على‌أنه‌"‌كل‌فعل‌من‌أفعال‌‌)0(المادة‌لإرهاب‌في‌اأما‌الاتفاقية‌العربية‌لمكافحة‌الإرهاب‌فقد‌عرفت‌‌‌‌‌
العنف‌أو‌التهديد‌به‌أيا‌ًكانت‌بواعثه‌أو‌أغراضه،‌يقع‌تنفيذا‌ًلمشروع‌إجرامي‌فردي‌أو‌جماعي،‌ويهدف‌إلى‌
لرعب‌بين‌الناس،‌أو‌ترويعهم‌بإيذائهم‌أو‌تعريض‌حياتهم‌أو‌حرياتهم‌أو‌أمنهم،‌أو‌إلحاق‌الضرر‌بالبيئة‌ا‌إلقاء
‌أو‌بأحد‌المرافق‌أو‌الأملاك‌العامة‌أو‌الخاصة،‌أو‌احتلالها،‌أو‌تعريض‌أحد‌الموارد‌الوطنية‌للخطر‌".
هابية‌لا‌يوجد‌لها‌تعريف‌موحد‌لا‌من‌خلال‌التعريفات‌السابقة‌يمكن‌أن‌نستشف‌أن‌الإرهاب‌والجريمة‌الإر
وهذا‌‌ومصلحتها،على‌المستوى‌الداخلي‌ولا‌الدولي،‌وذلك‌أن‌كل‌دولة‌تعرف‌الإرهاب‌وفق‌رؤيتها‌السياسية‌
والجريمة‌بينها‌للإرهاب‌‌فيماينطبق‌كذلك‌على‌المستوى‌الدولي‌فالمنظمات‌الدولية‌لم‌تتفق‌على‌تعريف‌
لوجيا‌التي‌من‌أجلها‌قام‌يوبل‌هو‌مساله‌معقدة‌تدخل‌فيها‌لإيد‌القانوني‌البحتالإرهابية،‌فالإرهاب‌ليس‌بالشأن‌
‌.1‌الإرهاب
                                                           
1
 .50د.‌محمود‌داوود‌يعقوب،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
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إلا‌أنه‌من‌أهم‌العناصر‌المشتركة‌التي‌أجمعت‌عليها‌أغلب‌التعريفات‌عنصر‌استخدام‌العنف‌وقصد‌إرعاب‌
‌‌الناس،‌أي‌استهداف‌الأبرياء‌بأعمال‌عنف.‌
 الفرع الثاني
 عما يشابهها الجريمة الإرهابية تمييز
 أولاً : تمييز الجريمة الإرهابية عن الجريمة المنظمة
ن‌إ‌عليه،‌بل‌اً‌كونها‌لم‌تجد‌تعريفا‌ًشاملا‌ًمتفق‌والإرهاب‌فيتتشابه‌الجريمة‌المنظمة‌مع‌الجريمة‌الإرهابية‌‌‌‌‌
وكثيرا‌ًما‌يكون‌هناك‌خلط‌بين‌الجريمة‌الإرهابية‌‌.الدول‌العربية‌لم‌تورد‌تعريفا‌ًللجريمة‌المنظمةتشريعات‌
يميز‌الجريمة‌المنظمة‌عن‌الإرهاب‌‌ونبين‌ما،‌لذلك‌سوف‌نأخذ‌تعريفا‌ًواحدا‌ًلكل‌منها‌والجريمة‌المنظمة
‌.والجريمة‌الإرهابية
‌لوك‌القانون‌هذا‌في‌عليها‌منصوص‌جريمة‌كلعرف‌المشرع‌القطري‌الجريمة‌الإرهابية‌بأنها‌"‌و‌قد‌‌‌‌‌‌
‌أو‌الإرهاب‌وسائل‌إحدى‌باستخدام‌ترتكب‌،‌آخر‌قانون‌أي‌في‌أو‌العقوبات‌قانون‌في‌عليها‌منصوص‌جناية
"‌،‌و‌لكن‌بها‌التهديد‌أو‌تقدم‌مما‌جريمة‌أي‌ارتكاب‌إلى‌الدعوة‌بقصد‌أو‌إرهابي‌عمل‌تنفيذ‌أو‌تحقيق‌بقصد
و‌هذا‌"‌‌الإرهابية‌مثل‌الجريمة‌المنظمةعن‌الجريمة‌هناك‌جرائم‌شبيهة‌و‌وقد‌يختلط‌و‌يصعب‌تمييزها‌
وصف‌به‌الظاهرة‌الإجرامية‌حين‌يكون‌من‌خلفها‌جماعات‌معينة‌تستخدم‌العنف‌أساسا‌ًتالذي‌‌الاصطلاح
‌.1الربح‌"‌إلىلإجرامي‌و‌تهدف‌النشاطها‌
 الجريمة المنظمة: خصائص -
لا‌يقومون‌‌هان‌أعضاءأحيث‌‌وتدار‌من‌قبل‌تنظيم‌أن‌نشاطها‌الإجرامي‌منظم،تتميز‌الجريمة‌المنظمة‌ -0
 .نم‌وفق‌ترتيب‌هرمي‌معية‌عليهبأعمالهم‌عشوائيا،ً‌وأعمالهم‌منظمة‌وموزع
 كما‌تختص‌بالعمل‌السري‌لتضمن‌استمرارية‌نشاطها‌وبقائها‌ -8
 .2‌لالأموا‌وممارسة‌غسيلإلى‌كسب‌الأموال،‌ثم‌توظيفها‌في‌عمل‌تجاري‌‌غالباً‌تهدف‌الجريمة‌المنظمة‌ -1
 .3المنظمة‌تعتمد‌على‌تسخير‌الجهاز‌البشري‌واستغلاله‌لتحقيق‌أهدافهاإن‌الجريمة‌ -4
                                                           
1
 .00،‌ص‌4118مة‌عبر‌الوطنية،‌دار‌الشروق،‌القاهرة‌د.‌محمود‌شريف‌بسيوني،‌الجريمة‌المنظ‌-
2
 .110د.‌سعد‌صالح‌الجبوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
3
 .80م،‌ص‌‌8018جمعدار،‌الجرائم‌المنظمة‌بين‌التقدم‌العلمي‌والمكافحة‌الأمنية،‌دار‌الكتب‌القانونية‌‌زعزيزة‌علي‌عبد‌العزي‌-
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إن‌الجريمة‌الإرهابية‌يمكن‌أن‌ترتكب‌من‌قبل‌شخص‌واحد،‌أما‌الجريمة‌المنظمة‌فلا‌تكون‌و‌لا‌يتصور‌ -1
 أن‌تقع‌إلا‌من‌مجموعة‌أشخاص.
جريمة‌الإرهابية‌مثلا‌ًلا‌خصائص‌الجريمة‌الإرهابية،‌فال‌عن‌ختلفتالخصائص‌نجد‌أن‌بعضها‌‌هوبمطالعة‌هذ
حال‌فإنه‌‌وعلى‌أي،‌تسعى‌دائما‌ًإلى‌تحقيق‌الربح،‌فكثر‌من‌الأحيان‌ما‌يكون‌الدافع‌إلى‌ارتكابها‌قومي‌أو‌ديني
 في‌كثير‌من‌الأحيان‌تكون‌الجريمة‌المنظمة‌مرتبطة‌بالجريمة‌الإرهابية.
 ثانيا ً: تمييز الجريمة الإرهابية عن الجريمة السياسية
من‌‌وهي‌أقدم‌تتميز‌عن‌الجريمة‌الإرهابية‌هي‌الجريمة‌السياسية‌وتكاد‌ألا‌التي‌تتشابهجرائم‌الإن‌من‌أكثر‌‌‌‌‌
الماضي‌‌الإرهابية‌في‌الأعمال‌أغلب‌نإحيث‌‌التشريعات‌في‌السابق‌لا‌تميز‌بينهما‌وقد‌كانت‌،الجرائم‌الإرهابية
‌.ةسياسي‌تهدف‌إلى‌تحقيق‌أهداف‌الحاضر‌وحتى‌في
المعيار‌الشخصي‌‌إلىالفقهاء‌في‌تحديد‌معيار‌الجريمة‌السياسية‌لتمييزها‌عن‌غيرها‌فمنهم‌من‌ذهب‌‌اختلفوقد‌
‌.المشرع‌القطري‌على‌غرار‌المشرع‌المصري‌تعريفا‌ًللجريمة‌السياسية‌ولم‌يحدد،‌1يبالمعيار‌الماد‌نهم‌أخذوم
وفي‌‌1018لسنة‌‌)4(رهاب‌رقم‌في‌قانون‌مكافحة‌غسل‌الأموال‌وتمويل‌الإ‌حالمشرع‌القطري‌أوض‌أنإلا‌‌
من‌الجرائم‌السياسية‌حيث‌نصت‌على‌أنه‌"‌لا‌‌وتمويل‌الإرهابالأموال‌‌جرائم‌غسللا‌تعتبر‌‌)‌أنه55(‌المادة
هذا‌القانون،‌لا‌‌مرتكبيها.‌ولأغراضتعد‌جرائم‌غسل‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب،‌من‌الجرائم‌التي‌يجوز‌تسليم‌
تعتبر‌جرائم‌غسل‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌جرائم‌سياسية‌أو‌جرائم‌مرتبطة‌بجريمة‌سياسية‌أو‌جرائم‌ذات‌
‌دوافع‌سياسة".
‌.من‌الجرائم‌السياسة‌وغسل‌الأموالوهذا‌تصريح‌من‌المشرع‌القطري‌بعدم‌اعتبار‌جرائم‌تمويل‌الإرهاب‌‌‌‌‌
‌ئم‌السياسية‌منعا‌ًللخلط.مع‌أنه‌كان‌حريا‌ًبه‌أن‌يعرف‌الجرا
)‌من‌قانون‌العقوبات‌08(المادة‌في‌‌الجريمة‌السياسية‌عرف‌حيثالعراقي‌قانون‌العقوبات‌عكس‌ال‌وجاء‌على
‌التي‌نصت‌على‌أن‌"‌
                                                           
1
سية‌إذا‌كان‌الباعث‌لارتكابها‌سياسيا‌ًكانت‌الجريمة‌سياسية،‌أما‌المعيار‌المادي‌المعيار‌الشخصي‌يذهب‌إلى‌أن‌الجريمة‌تعتبر‌سيا‌-
فينظر‌إلى‌المصلحة‌التي‌انتهكتها‌الجريمة‌فإن‌كانت‌مصلحة‌سياسية‌عدت‌الجريمة‌سياسية،‌ينظر:‌د.‌سامح‌السيد‌جاد،‌مبادئ‌قانون‌
 .11،‌ص‌1880العقوبات‌القسم‌العام،‌دار‌الكتاب‌الجامعي،‌مصر‌
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الجريمة‌السياسية‌هي‌الجريمة‌التي‌ترتكب‌بباعث‌سياسي‌أو‌تقع‌على‌الحقوق‌السياسية‌العامة‌أو‌الفردية‌‌–أ‌
‌تعتبر‌الجريمة‌عادية.وفيما‌عدا‌ذلك‌
‌ومع‌ذلك‌لا‌تعتبر‌الجرائم‌التالية‌سياسية‌لو‌كانت‌قد‌ارتكبت‌بباعث‌سياسي:
‌الجرائم‌التي‌ترتكب‌بباعث‌أناني‌دنيء.‌–‌0
‌الجرائم‌الماسة‌بأمن‌الدولة‌الخارجي.‌–‌8
‌جرائم‌القتل‌العمد‌والشروع‌فيها.‌–‌1
‌جريمة‌الاعتداء‌على‌حياة‌رئيس‌الدولة.‌–‌4
‌الجرائم‌الإرهابية.‌–‌1
‌الجرائم‌المخلة‌بالشرف‌كالسرقة‌والاختلاس‌والتزوير‌وخيانة‌الأمانة‌والاحتيال‌والرشوة‌وهتك‌العرض.‌–‌5
‌على‌المحكمة‌إذا‌رأت‌أن‌الجريمة‌سياسية‌أن‌تبين‌ذلك‌في‌حكمها.‌–ب‌
لسياسي‌بعض‌الحماية‌التي‌حيث‌أن‌للمجرم‌ا‌وغيرها،المشرع‌العراقي‌إذ‌ميز‌بين‌الجريمة‌السياسية‌‌وقد‌أحسن
‌الإرهابي.المجرم‌‌وغيره‌عكسيتمتع‌بها‌مثل‌حق‌اللجوء‌
يمكن‌تعريف‌الجريمة‌السياسية‌بأنها"‌الجريمة‌التي‌تقع‌انتهاكا‌ًللنظام‌السياسي‌للدولة‌كشكل‌‌حال‌وعلى‌أي
‌".1للأفراد‌والحقوق‌السياسيةالدولة‌أو‌نظامها‌السياسي‌
أنها‌‌والبشاعة‌كمافي‌أن‌الأولى‌تتصف‌بالعنف‌‌والجريمة‌السياسيةمة‌الإرهابية‌أي‌أن‌الخلاف‌يكمن‌بين‌الجري‌
وهدف‌تعرض‌النظام‌العام‌برمته‌للخطر،‌كما‌أن‌الجريمة‌الإرهابية‌تكون‌دوافعها‌دنيئة،‌بينما‌يكون‌دافع‌
فيمكننا‌القول‌بأن‌أخرى‌‌وبعبارة‌،‌‌2السياسية‌هو‌تعديل‌النظام‌الاجتماعي‌أو‌السياسي‌أو‌ضد‌فلسفته‌الجريمة
الجريمة‌السياسية‌تستهدف‌الحكومات‌والنظم‌السياسية‌وتسعى‌دائما‌ًإلى‌تحقيق‌هدف‌سياسي،‌بينما‌تستهدف‌
‌الجريمة‌الإرهابية‌الأفراد‌والمجتمعات‌وإثارة‌الفزع.
 
                                                           
1
 .84د.‌سامح‌السيد‌جاد،‌نفس‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌-
2
 .18د.‌ميادة‌مصطفى‌المحروقي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
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 المسلحةالمقاومة عن تمييز الجريمة الإرهابية ثالثًا : 
،‌وهذا‌ما‌يقع‌اليوم‌من‌وتشويه‌المصطلحاتاليوم‌مشكلة‌خلط‌المفاهيم‌‌جههاانومن‌أكبر‌المشكلات‌التي‌‌‌‌‌
مع‌‌–أما‌اليوم‌‌،في‌الإعلام‌الغربي‌وهذا‌الخلط‌والتشويه‌كانمحاولة‌ربط‌أي‌عمل‌مقاومة‌بالإعمال‌الإرهابية،‌
‌.يالإعلام‌العرب‌إلى‌الأمر‌فقد‌تسرب‌هذا‌–الأسف‌
والحقوق‌من‌المبادئ‌‌وتقرير‌المصيرحق‌المقاومة‌،‌فشاسعفرق‌مع‌أن‌الفرق‌بين‌العمل‌الإرهابي‌والمقاومة‌
‌‌.والأعراف‌الدوليةالمواثيق‌‌ضمنتهاالتي‌‌الأساسية
على‌‌الأممالعلاقات‌الودية‌بين‌‌إنماء‌منه‌على‌أن‌"‌)0(م‌في‌المادة‌1480فقد‌نص‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌لعام‌
لكل‌منها‌تقرير‌مصيرها،‌وكذلك‌‌ن‌يكونأالذي‌يقضي‌بالتسوية‌في‌الحقوق‌بين‌الشعوب‌وب‌احترام‌المبدأ‌أساس
‌تحته‌حقشك‌فيه‌أن‌حق‌تقرير‌المصير‌يندرج‌‌ومما‌لا"،‌الملائمة‌لتعزيز‌السلم‌العام‌الأخرىاتخاذ‌التدابير‌
‌.1التي‌هي‌"‌حالة‌النهوض‌للدفاع‌عن‌الوطن"المقاومة‌
"‌عمليات‌القتال‌التي‌تقوم‌بها‌عناصر‌وطنية‌من‌غير‌أفراد‌القوات‌المسلحة‌بأنهاالمقاومة‌ُعرفة‌وقد‌‌‌‌‌
كانت‌تلك‌العناصر‌تعمل‌في‌أالمسلحة‌النظامية‌دفاعا‌ًعن‌المصالح‌الوطنية‌أو‌القومية،‌ضد‌قوى‌أجنبية‌سواًء‌
الخاصة،‌سواٌء‌‌على‌مبادرتها‌بناء‌ًقانونية‌أو‌واقعية،‌أو‌كانت‌تعمل‌‌وتوجيه‌سلطةتنظيم‌يخضع‌لإشراف‌
‌.2باشرت‌هذا‌النشاط‌فوق‌الإقليم‌أو‌من‌قواعد‌خارج‌هذا‌الإقليم"
م‌بأن‌"‌عندما‌يهب‌شعب‌إقليم‌للدفاع‌عن‌وطنه‌ضد‌الغزاة‌1180المبرمة‌عام‌‌لاهاي‌الرابعةاتفاقية‌‌وقد‌قررت
‌".للحرب‌يحترم‌القواعد‌القانونية‌وإذا‌كانفإنه‌يعتبر‌كالمحاربين‌إذا‌كان‌يحمل‌السلاح‌علنا‌ً
تكون‌شبيهة‌بالمقاومة‌المسلحة‌التي‌تستمد‌مشروعيتها‌من‌الفطرة‌الجريمة‌الإرهابية‌لا‌يمكن‌أن‌‌إذا‌ًفإن‌
‌.الإنسانية‌قبل‌القوانين‌والتشريعات‌الدولية‌والداخلية
‌
                                                           
1
 .84نزيه‌نعيم‌شلالا،‌الإرهاب‌الدولي‌والعدالة‌الجنائية،‌منشورات‌الحلبي،‌بيروت،‌ص‌‌-‌
2
 .510زهير‌النقوزي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌رعبد‌القاد‌-
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 المطلب الثاني
 مفهوم التنظيمات الإرهابية في القانون
 :وتقسيمتمهيد 
ذلك‌بالتعريف‌اللغوي‌ثم‌الاصطلاحي‌وبعدها‌ئا‌ً،‌مبتدالإرهابيةهذا‌المبحث‌معنى‌التنظيمات‌في‌‌أبينسوف‌‌‌‌‌
أتحدث‌عن‌بعض‌‌هاوبعد‌الدولي،سوف‌أذكر‌التعريفات‌الواردة‌في‌التشريعات‌الداخلية‌ثم‌في‌القانون‌
ؤولة‌عن‌تحديد‌المنظمات‌،‌ثم‌أختتم‌هذا‌المطلب‌ببيان‌الجهة‌المسالتي‌تتميز‌بها‌التنظيمات‌الإرهابيةالخصائص‌
‌‌‌.الإرهابية
 الفرع الأول
 تعريف التنظيمات الإرهابية
 لغة ًتعريف التنظيمات الإرهابية أولاً : 
إرهابي،‌وقد‌‌تنظيم‌بصيغة‌الجمع،‌و‌مفردهمفردتين‌مصطلح‌التنظيمات‌الإرهابية‌مصطلح‌مركب‌من‌‌إن‌‌‌‌
التنظيم‌فمصدره‌"‌نظم:‌َنَظمُت‌اللؤلؤ،‌أي‌اللغوية‌في‌المطلب‌السابق،‌أما‌‌الناحيةمن‌‌الإرهابأن‌عرفنا‌‌سبق
تنظيمات  )، الجمع:َتنظيم:(اسم كما‌جاء‌"‌1وَنظمُتُه"الشعر‌‌ومنه‌َنَظمت‌ُ،‌والتنظيُم‌مثلجمعُتُه‌في‌السلك.‌
 ُمَنظََّمٍة،ِفي ِحْزٍب أْو  ِسَياِسيٍّ :َيْشَتِرُك ِفي َتْنِظيٍم  نسقا معيناَتْرِتيُبُه َوَتْدِبيُرُه ِلَيْأُخَذ  الَعَمِل:مصدر َنظََّم َتْنِظيُم 
‌.2"لأْعَضاِئَها ِاقِتَناَعاٌت َوَأْهَداٌف ُمْشَتَرَكة ٌ
 اصطلاحا ً تعريف التنظيمات الإرهابية  :ثانيا ً 
‌جماعة،‌أوهناك‌مصطلحات‌مرادفة‌لمصطلح‌التنظيم‌الإرهابي،‌فهناك‌من‌يطلق‌عليها‌لفظ‌عصابة،‌أو‌‌‌‌‌
"‌كل‌جماعة‌يتحيز‌‌أو‌العصابة‌بأنها‌المنظمةتعريف‌‌إلىجانب‌من‌الفقه‌‌وقد‌ذهبهذه‌الألفاظ،‌‌وغيرها‌من
كما‌يُعرف‌بأنه"‌كل‌مجموعة‌من‌‌،3ن‌أسمها"اأفرادها‌بعضهم‌البعض‌للعمل‌على‌تحقيق‌هدف‌مشترك‌أيا‌ًك
                                                           
1
 .8400الجوهري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
2
 moc.ynaamla.www//:ptth‌م‌0182/8/18‌النت،‌استرجاع‌بتاريخمعجم‌المعاني‌الجامع.‌منشور‌عبر‌موقع‌ -
3
 .450،‌ص‌1880د.‌رمسيس‌بهنام،‌شرح‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العمومية،‌منشأة‌المعارف،‌الإسكندرية‌‌-
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الواجبات‌‌والالتزامات‌أونسق‌الحقوق‌الأفراد‌أو‌الزمر‌يلتفون‌حول‌أهداف‌معينة،‌ويسعون‌لتحقيقها‌من‌خلال‌
‌.1التي‌تربط‌بينهم"
مجموعة‌من‌الأفراد،‌يلتفون‌حول‌أهداف‌معينة،‌ويسعون‌لتحقيقها‌من‌خلال‌أيضا‌ًبأنه"‌وُعرف‌التنظيم‌‌‌‌‌
نسق‌الحقوق‌والالتزامات‌أو‌الواجبات‌التي‌تربط‌بينهم،‌وينطبق‌هذا‌التعريف‌على‌أي‌تنظيم‌أيا‌ًكانت‌تسميته،‌
‌.2"سواء‌جمعية‌أو‌منظمة‌أو‌جماعة‌أو‌عصابة
كل‌جمعية‌أو‌هيئة‌لها‌ميثاق‌يحدد‌أغراضها،‌ووسائل‌وذهب‌جانب‌آخر‌من‌الفقه‌إلى‌تعريف‌المنظمة‌بأنها‌"‌
كل‌مجموعة‌ الجماعة‌بأنه"‌والجماعة‌فيعرفبين‌المنظمة‌‌يفرق‌وهذا‌الجانب‌من‌الفقه.‌"تحقيق‌هذه‌الأغراض
شكل،‌لا‌يشترط‌فيه‌أن‌تكون‌له‌هيئة‌التنظيم‌المستمر،‌متى‌كان‌اجتماعهم‌لتحقيق‌ب‌وامن‌الأشخاص‌انتظم
بين‌التعريفين‌السابقين،‌بأن‌الثاني‌يستوجب‌أن‌يكون‌اجتماعهم‌‌هريووالفرق‌الج‌.3"غرض‌غير‌الربح‌المادي
‌.لتحقيق‌هدف‌غير‌الربح‌المادي
 القطري والتشريعات المقارنة لقانونفي اتعريف التنظيمات الإرهابية ثالثا ً: 
جاء‌قانون‌لم‌تتفق‌التشريعات‌و‌القوانين‌على‌تعريف‌مشترك‌للكيانات‌أو‌التنظيمات‌الإرهابية‌،‌فقد‌‌‌‌‌‌
الأمر‌،‌خاليا‌ًمن‌تعريف‌للكيان‌الإرهابي،‌و‌قد‌استدرك‌المشرع‌هذا‌4118لسنة‌‌)1(رقم‌مكافحة‌الإرهاب‌
‌بشأن‌4118)‌لسنة‌‌1بتعديل‌بعض‌أحكام‌القانون‌رقم‌(‌‌1018ة‌لسن‌)00(قانون‌رقم‌بمرسوم‌ال‌ربإصدا
‌أو‌العصابات‌أو‌الجماعات‌أو‌المنظمات‌)‌‌الكيان‌الإرهابي‌بأنه"4بند‌‌0مكافحة‌الإرهاب‌فعرف‌في‌المادة‌(
‌وسيلة‌بأية‌الدعوة‌منها‌الغرض‌كان‌أو‌مارست‌متى‌،‌الواقعي‌أو‌القانوني‌شكلها‌كان‌أياً‌‌،‌التجمعات‌من‌غيرها
‌.‌"الإرهابية‌الجرائم‌ارتكاب‌محاولة‌أو‌ارتكاب‌إلى‌الدولة‌خارج‌أو‌داخل‌في
‌1018)‌لسنة‌2القرار‌بقانون‌رقم(‌من)‌0/0الإرهابية‌في‌المادة(‌تأما‌المشرع‌المصري‌فقد‌عرف‌الكيانا‌‌‌‌
المنظمات‌أو‌الجماعات‌أو‌صه‌على‌أنها‌"‌الجمعيات‌أو‌نبو‌الإرهابين‌‌‌الإرهابية‌تالكياناقوائم‌‌بشأن‌تنظيم‌
،‌أيا‌كان‌شكلها‌القانوني‌أو‌الواقعي،‌متى‌مارست‌أو‌كان‌الغرض‌عصابات‌أو‌الخلايا‌أو‌غيرها‌من‌التجمعاتال
منها‌الدعوة‌بأي‌وسيلة‌داخل‌أو‌خارج‌البلاد‌إلى‌إيذاء‌الأفراد‌أو‌إلقاء‌الرعب‌بينهم‌أو‌تعريض‌حياتهم‌أو‌
                                                           
1
 .120سابق،‌ص‌د.‌سعد‌صالح‌الجبوري،‌مرجع‌‌-
2
 .88د.‌ميادة‌مصطفى‌محمد‌المحروقي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
3
الطبعة‌الأولى،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌سنة‌‌،ملاحقتها‌وإجراءاتجرائم‌الإرهاب،‌أحكامها‌الموضوعية‌سعيد،‌د.‌محمد‌محمود‌‌-
 .41،‌ص‌1880
  88
 
أو‌إلحاق‌الضرر‌بالبيئة‌أو‌بالموارد‌الطبيعية‌أو‌بالآثار‌أو‌بالاتصالات‌أو‌‌حرياتهم‌أو‌حقوقهم‌أو‌أمنهم‌للخطر
المواصلات‌البرية‌أو‌الجوية‌أو‌البحرية‌أو‌بالأموال‌أو‌بالمباني‌أو‌بالأملاك‌العامة‌أو‌الخاصة‌أو‌احتلالها‌أو‌
أو‌مصالح‌الحكومة،‌أو‌الاستيلاء‌عليها‌أو‌منع‌أو‌عرقلة‌السلطات‌العامة‌أو‌الجهات‌أو‌الهيئات‌القضائية‌
أو‌غيرها‌من‌المرافق‌العامة،‌أو‌الوحدات‌المحلية‌أو‌دور‌العبادة‌أو‌المستشفيات‌أو‌مؤسسات‌و‌معاهد‌العلم،‌
و‌القنصلية،‌أو‌المنظمات‌و‌الهيئات‌الإقليمية‌أو‌الدولية‌في‌مصر‌من‌القيام‌بعملها‌أو‌‌ةالبعثات‌الدبلوماسي
أو‌مقوماتها،‌أو‌تعطيل‌المواصلات‌العامة‌أو‌الخاصة‌أو‌منع‌أو‌عرقلة‌‌ممارساتها‌لكل‌أو‌بعض‌أوجه‌نشاطها
سيرها‌أو‌تعريضها‌للخطر‌بأي‌وسيلة‌كانت،‌أو‌كان‌الغرض‌منها‌الدعوة‌بأي‌وسيلة‌إلى‌الإخلال‌بالنظام‌العام‌
حدى‌تعطيل‌أحكام‌الدستور‌أو‌القوانين‌أو‌منع‌إ‌وأو‌تعريض‌سلامة‌المجتمع‌أو‌مصالحه‌أو‌أمنه‌للخطر‌أ
مؤسسات‌الدولة‌أو‌إحدى‌السلطات‌العامة‌من‌ممارسة‌أعمالها،‌أو‌الاعتداء‌على‌الحرية‌الشخصية‌للمواطن‌أو‌
قوق‌العامة‌التي‌كفلها‌الدستور‌و‌القانون،‌أو‌الإضرار‌بالوحدة‌الوطنية‌أو‌السلام‌حغيرها‌من‌الحريات‌و‌ال
اص‌المذكورين‌متى‌مارسوا‌أو‌استهدفوا‌أو‌كان‌ويسري‌ذلك‌على‌الجهات‌والأشخ‌الاجتماعي‌أو‌الأمن‌القومي.
 .غرضهم‌تنفيذ‌أي‌من‌تلك‌الأعمال‌ولو‌كانت‌غير‌موجهة‌إلى‌جمهورية‌مصر‌العربية"
الجماعة‌و‌بند‌أ)‌من‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌‌0كما‌عرف‌المشرع‌المصري‌الجماعة‌الإرهابية‌في‌المادة‌(‌
هيئة‌أو‌منظمة‌أو‌عصابة‌مؤلفة‌من‌ثلاث‌أشخاص‌على‌الأقل‌أو‌‌والإرهابية‌بأنها‌"‌كل‌جماعة‌أو‌جمعية‌أ
غيرها‌أو‌كيان‌تثبت‌له‌الصفة،‌أيا‌ًكان‌شكلها‌القانوني‌أو‌الواقعي‌سواء‌كانت‌داخل‌البلاد‌أو‌خارجها،‌وأيا‌ً
كانت‌جنسيتها‌أو‌جنسية‌من‌ينتسب‌إليها،‌تهدف‌إلى‌ارتكاب‌وأحده‌أو‌أكثر‌من‌جرائم‌الإرهاب‌أو‌كان‌
توسع‌المشرع‌المصري‌في‌‌قد‌و،‌هاب‌من‌الوسائل‌التي‌تستخدمها‌لتحقيق‌أو‌تنفيذ‌أغراضها‌الإجرامية"الإر
في‌قانون‌الكيانات‌الإرهابية،‌حيث‌من‌‌هللجماعة‌الإرهابية‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌عن‌تعريف‌هتعريف
ن‌العلم‌و‌جنسية‌الطائرة‌‌و‌العينية‌و‌بعد‌من‌مبدأ‌الإقليمية‌و‌الشخصية‌و‌قانوأالواضح‌أنه‌مد‌مجال‌تطبيقه‌إلى‌
‌.مبدأ‌الشخصية‌السلبيةو‌هذه‌من‌القواعد‌التقليدية،‌فطبق‌مبدأ‌العالمية‌
أما‌تعريف‌المشرع‌العماني‌لتنظيم‌الإرهابي‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌جاء‌مقتضبا‌ًو‌لكنه‌جامع‌مانع‌‌‌‌‌
أو‌هيئة‌أو‌منظمة‌أو‌مركز‌أو‌جماعة‌أو‌عصابة‌أو‌حسب‌اعتقادي‌فقد‌عرف‌التنظيم‌الإرهابي‌بأنه"‌كل‌جمعية‌
‌،‌أيا‌ًكانت‌تسميتها‌أو‌شكلها،‌و‌أي‌فرع‌لها،‌تنشأ‌لغرض‌إرهابي".اما‌شابهه
‌
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 مبدأ الشخصية السلبية: -
في‌القوانين‌الجنائية‌هو‌أن‌يطبق‌القانون‌الوطني‌على‌الجرائم‌المرتكبة‌‌ةإن‌المراد‌من‌مبدأ‌الشخصية‌السلبي‌‌‌‌
إلى‌جنسية‌‌الالتفاتضد‌مجني‌عليه‌يتمتع‌بالجنسية‌الوطنية،‌حال‌ارتكاب‌الفعل،‌وذلك‌دون‌‌الدولة،خارج‌إقليم‌
‌الجاني.
)‌منه‌على‌4(،‌فقررت‌المادة‌ومن‌المبين‌أن‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌المصري‌توسع‌كثيرا‌ًفي‌مجال‌تطبيقه
على‌من‌ارتكب‌الفعل‌إذا‌طبق‌مكافحة‌الإرهاب‌ي‌ُل‌يالمصر‌قانونال‌تطبيق‌مبدأ‌الشخصية‌السلبية،‌وعليه‌فإن
‌.اً‌كان‌المجني‌عليه‌مصري
.إلا‌أنني‌1والفرنسيوالبريطاني‌يا‌ًفي‌كثر‌من‌التشريعات‌المقارنة‌مثل‌الأمريكي‌لالمبدأ‌هو‌السائد‌حا‌وهذا‌‌‌‌
‌.السلبيةمبدأ‌الشخصية‌سندا‌ًقانونيا‌ًفي‌التشريعات‌الجنائية‌القطرية‌يعين‌على‌تطبيق‌‌لم‌أجد
 لمية:امبدأ الع -
ويقصد‌بمبدأ‌العالمية‌سريان‌قانون‌العقوبات‌على‌الجرائم‌التي‌تقع‌خارج‌إقليم‌الدولة‌في‌حالة‌لا‌تندرج‌مع‌‌‌‌‌
ق‌أحكام‌قانون‌العقوبات‌بة‌أو‌الشخصية‌الإيجابية‌أو‌قانون‌العلم‌أو‌جنسية‌الطائرة‌أو‌السفينة،‌فتطينيمبدأ‌الع
عن‌جنسية‌مرتكبها‌‌بعيداً‌الدولة،‌عند‌وجود‌الشخص‌على‌إقليم‌‌وقعت‌خارج‌البلادعلى‌أنواع‌من‌الجرائم‌
‌.2المرتكبة‌فيه‌الجريمةوتجريم‌القانون‌البلد‌‌ومدى‌تجريمها‌في‌البلد‌الذي‌ارتكبت‌فيه
إلى‌نص‌المادة‌‌استناداً‌وذلك‌المشرع‌القطري‌وهذا‌المبدأ‌يمكن‌تفعيله‌من‌خلال‌النصوص‌الواردة‌لدى‌‌‌‌‌
أحكام‌هذا‌القانون‌على‌كل‌من‌وجد‌في‌الدولة‌بعد‌أن‌‌"‌تسري)‌من‌قانون‌العقوبات‌حيث‌نصت‌على‌أن10(
جرائم‌‌والأشخاص‌أتجار‌في‌المخدرات‌أو‌في‌أيا‌ًمن‌جرائم‌الا،‌بوصفه‌فاعلا‌ًأو‌شريكاً‌‌،ارتكب‌في‌الخارج
‌العالمية.‌مبدأ‌صريح‌لتبني‌وتفعيل‌لتفعيله"،‌وهذا‌النص‌القرصنة‌أو‌الإرهاب‌الدولي
كما‌أن‌المشرع‌المصري‌أحسن‌حين‌حدد‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌أن‌الجماعة‌الإرهابية‌تكون‌مؤلفة‌من‌‌‌‌‌
‌.في‌قانون‌الكيانات‌الإرهابية‌والمشرع‌المصريغفل‌عنه‌المشرع‌القطري‌‌وهذا‌ماثلاث‌أشخاص‌على‌الأقل،‌
                                                           
1
مواجهة‌التنظيمات‌الإرهابية،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌البحوث‌القانونية‌د.‌شماء‌عبد‌الغني‌عطا‌الله،‌السياسة‌الجنائية‌المعاصرة‌في‌‌-
 .10،‌ص‌5018،‌مصر‌81والاقتصادية‌عن‌جامعة‌المنصورة،‌العدد‌
2
جامعة‌قطر‌‌–أ.د.‌غنام‌محمد‌غنام‌و‌د.‌بشير‌سعد‌زغلول،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌القطري‌القسم‌العام،‌إصدارات‌كلية‌القانون‌‌-‌
 .11،‌ص‌1018
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جرائم‌التنظيم‌الإرهابي‌من‌جرائم‌الخطر،‌حيُث‌‌اعد‌والمصري‌قديتضح‌مما‌سبق‌أن‌المشرعين‌القطري‌كما‌
‌.لغرض‌ارتكاب‌نشاط‌إرهابي‌أنشأ‌كون‌التنظيميكفي‌‌فقط،‌بلالإرهابية‌لم‌يجرما‌ارتكاب‌الجريمة‌
 في القانون الدولي تعريف التنظيمات الإرهابية رابعا ً:
‌ت"المجموعابأنها‌الأمريكي‌لمكافحة‌الإرهاب‌‌المركز‌القوميجاء‌تعريف‌المنظمات‌الإرهابية‌لدى‌‌‌‌‌‌
من‌قانون‌الجنسية‌والهجرة،‌‌808الخارجية‌التي‌يتم‌تصنيفها‌من‌قبل‌وزير‌الخارجية‌الأمريكي،‌وفق‌الفصل‌
والتي‌تشارك‌في‌نشاط‌إرهابي‌أو‌يكون‌لديها‌القدرة‌والنية‌على‌الانخراط‌في‌نشاط‌إرهابي‌أو‌أعمال‌
‌.1"إرهابية
من‌شخصين‌تأسست‌عبر‌‌أكثرجماعة‌ذات‌هيكل‌يضم‌‌"تحاد‌الأوروبي‌الجماعات‌الإرهابية‌عرف‌الاو‌‌‌‌‌
و‌نلاحظ‌في‌تعريف‌الاتحاد‌الأوروبي‌أنه‌‌.2"إرهابيةفترة‌من‌الزمن‌وتتحرك‌بشكل‌منسق‌لارتكاب‌جرائم‌
أوجب‌أن‌يضم‌التنظيم‌أكثر‌من‌شخصين‌و‌هو‌مقارب‌لما‌تطلبه‌المشرع‌المصري‌في‌قانون‌الكيانات‌الإرهابية‌‌
الأمم‌‌اتفاقية‌نصت‌عليهو‌هو‌أيضا‌ًما‌‌،الجماعة‌الإرهابية‌مؤلفة‌من‌ثلاث‌أشخاص‌على‌الأقلأن‌تكون‌
جماعة‌ذات‌هيكل‌تنظيمي،‌مؤلفة‌من‌ثلاثة‌ة‌الإجرامية‌المنظمة،‌حيُث‌عرفتها‌بأنها"المتحدة‌في‌تعريفها‌للجماع
أشخاص‌أو‌أكثر،‌موجودة‌لفترة‌من‌الزمن‌وتعمل‌بصورة‌متضافرة،‌بهدف‌ارتكاب‌واحدة‌أو‌أكثر‌من‌الجرائم‌
شر‌على‌منفعة‌مالية‌الخطيرة‌أو‌الأفعال‌المجرمة‌وفقا‌ًلهذه‌الاتفاقية،‌من‌أجل‌الحصول‌بشكل‌مباشر‌أو‌غير‌مبا
‌."أو‌منفعة‌مادية‌أخرى
من‌غير‌المتصور‌عقلا‌ًأن‌تتكون‌جماعة‌من‌شخص‌واحد،‌بل‌أنه‌بمجرد‌إطلاق‌لفظ‌الجماعة‌‌وإن‌كانأنه‌‌‌‌‌
‌ولتلافي‌أيشخصين‌فأكثر،‌إلا‌أنه‌من‌باب‌حسن‌الصياغة‌القانونية‌للنصوص‌من‌‌أنها‌تتكونيتبادر‌للذهن‌
حرٌي‌بالمشرع‌القطري‌أن‌هذا‌الوصف،‌فإنه‌كان‌‌ومتى‌يطلقإشكال‌قد‌يرد‌بخصوص‌معيار‌تحديد‌الجماعة‌
وذلك‌أن‌‌في‌تحديد‌الحد‌الأدنى‌الذي‌به‌تتكون‌الجماعة‌أو‌التنظيم،‌والمشرع‌المصري‌يسير‌سير‌هذه‌الاتفاقيات
 الجماعة‌أو‌التنظيم‌لا‌يمكن‌أن‌تكون‌إلا‌أكثر‌من‌شخصين.
                                                           
1
 .18ميادة‌مصطفى‌محمد‌المحروقي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌‌-
2
 .0118/80/1،‌بتاريخ‌1042"،‌جريدة‌الشرق‌الأوسط،‌العدد‌الاتحاد‌الأوروبي‌يقر‌تعريفا‌مشتركا‌جديدا‌للإرهاب‌مقال‌بعنوان‌"‌-
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 لثانيالفرع ا
 التنظيمات الإرهابية خصائص
‌التنظيمات‌الإرهابية‌تتميز‌ببعض‌الخصائص،‌وهي‌على‌النحو‌الآتي:إن‌‌‌‌‌
من‌منظمة‌أوسع،‌حيث‌أن‌التنظيمات‌الإرهابية‌‌اً‌أن‌التنظيمات‌الإرهابية‌في‌كثير  ‌من‌الأحيان‌تكون‌جزء -0
لتحديات‌داخلية‌كل‌فترة‌فتنشق‌عنها‌جماعة‌تحتفظ‌بنفس‌‌واستراتيجياتها‌تتعرض‌وبسبب‌سياساتها
 .الأسلوب‌وتختلف‌فيالأهداف‌
 .ون‌نفس‌الأهدافحمليها‌ءتتميز‌المنظمات‌الإرهابية‌بأن‌أعضا -8
للمنظمات‌الإرهابية‌خاصية‌أنها‌ذات‌بناء‌يعتمد‌على‌معرفة‌العضو‌فيها‌على‌عدد‌محدد‌من‌أعضائها،‌ -1
،‌وهذا‌مشهود‌في‌وقتنا‌الحاضر‌في‌كثير‌من‌1لى‌خلايا‌صغيرةوذلك‌عن‌طريق‌اعتماد‌تقسيمها‌إ
 التنظيمات‌الموجودة‌على‌الساحة.
قرره‌المشرع‌المصري‌في‌قانون‌الكيانات‌الإرهابية‌‌وهذا‌ماإن‌التنظيمات‌الإرهابية‌ذات‌طابع‌جماعي،‌ -4
 ‌أسلفنا.لأوروبي‌كما‌‌وتعريف‌الاتحادالمتحدة‌‌واتفاقية‌الأمم
في‌وقتنا‌الحاضر‌‌وقد‌أصبحتتعتمد‌المنظمات‌الإرهابية‌دائما‌ًعلى‌العنف‌واستخدام‌القوة‌لتحقيق‌أهدافها،‌ -1
 .2،‌وربما‌استخدمت‌الأسلحة‌الكيميائية‌في‌بعض‌عملياتهاوفتاكهتمتلك‌أسلحة‌متطورة‌
 .ودولود‌الإرهابية‌دون‌التقييد‌بحد‌وتنفذ‌عملياتهاتنتهج‌التنظيمات‌الإرهابية‌العمل‌السري،‌ -5
التنظيم‌الإرهابي‌يتميز‌بأنه‌دائما‌ًما‌يكون‌مدافعا‌ًعن‌قضية‌معينة،‌فالتنظيم‌الإرهابي‌يستهدف‌الحكم‌أو‌ -1
 .‌3إرغام‌السلطة‌على‌القيام‌بعمل‌معين‌أو‌الامتناع‌عنه‌إلىيهدف‌
 المسؤولة عن تحديد المنظمات الإرهابية ةالجه :الثالثالفرع 
إلى‌النائب‌العام‌‌قائمتي‌الإرهاب‌والأشخاص‌على‌المنظمات‌الإرهابية‌إدراجمهمة‌‌سند‌المشرع‌القطريأ‌‌‌‌
مكافحة‌‌بشأن‌4118لسنة‌‌)1(بتعديل‌بعض‌أحكام‌القانون‌رقم‌‌1018لسنة‌‌)00(رقم‌‌القانون‌وذلك‌في
ُتنشأ‌قائمتان‌ُتسميان"‌قائمة‌الإرهابيين‌"و"قائمة‌الكيانات‌‌"‌ىعل‌)اً‌مكرر‌08(‌المادةحين‌نص‌في‌‌الإرهاب
                                                           
1
 وما‌بعده.‌211،‌مرجع‌سابق،‌ص‌حسانين‌عطا‌الله‌مد.‌إما‌-
2
 .18سابق،‌ص‌‌د.‌ميادة‌مصطفى‌محمد‌المحروقي،‌المرجع‌-
3
 .58ص‌،‌مرجع‌سابقماء‌عبد‌الغني‌عطا‌الله،‌يد.‌ش‌-
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ُيدرج‌النائب‌العام‌على‌القائمتين‌المشار‌إليهما‌في‌المادة‌على‌أنه‌")‌0‌/اً‌مكرر‌08(ونص‌في‌المادة‌"‌الإرهابية
‌السابقة:
عليه‌في‌المادة‌‌أو‌كيان‌صدر‌ضده‌حكم‌قضائي‌نهائي‌يسبغ‌عليه‌الوصف‌الجنائي‌المنصوص‌كل‌شخص‌-‌أ
‌)‌من‌هذا‌القانون.0(
الأمن‌عملا‌ً‌والكيانات‌الإرهابية‌قرار‌من‌مجلس‌أو‌كيان‌يصدر‌بإدراجه‌على‌قوائم‌الأشخاص‌كل‌شخص‌‌-‌ب
 بالفصل‌السابع‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة.
‌في‌أي‌من‌الحالات‌الآتية:‌المختصة،على‌طلب‌الجهات‌‌ء‌ًا،‌بنأو‌كيان‌كل‌شخص‌‌-‌ت
أمنية‌أو‌استخباراتية‌موثقة‌على‌القيام‌بأعمال‌إرهابية‌أو‌أعمال‌مرتبطة‌بها‌أو‌إذا‌توفرت‌معلومات‌‌ -0
أو‌،‌أو‌تدريب‌الأفراد‌عليها،‌التهديد‌بارتكابها‌أو‌التخطيط‌أو‌السعي‌لارتكابها‌أو‌الترويج‌لها‌أو‌التحريض
أو‌المشاركة‌فيها‌ارتكاب‌أعمال‌إرهابية‌أو‌تدبيرها‌أو‌الإعداد‌لها‌‌تسهيل‌سفرهم‌إلى‌دولة‌أخرى‌بغرض
‌أو‌تمويل‌الإرهاب.
‌‌ضد‌الدولة‌أو‌مصالحها‌في‌الخارج.‌أو‌الكيان‌بعمل‌إرهابي‌مسلح‌أو‌غير‌مسلح‌إذا‌قام‌الشخص‌ -8
 ‌."عليها‌أو‌روج‌لها‌علناً‌‌أو‌الكيان‌أو‌تبنى‌جريمة‌إرهابية‌علنا‌ًأو‌هدد‌بها‌أو‌حرض‌إذا‌اعترف‌الشخص -1
وقد‌نصت‌المادة‌‌بإنشاء‌اللجنة‌الوطنية‌لمكافحة‌الإرهاب‌1118لسنة‌‌)1(رقم‌مجلس‌الوزراء‌‌قراروصدر‌
ُتشكل‌من‌‌»الإرهابالوطنية‌لمكافحة‌‌اللجنة«"‌تنشأ‌بوزارة‌الداخلية‌لجنة‌تسمى‌)‌من‌هذا‌القرار‌على‌أن"‌0(
‌ة:‌ممثلين‌اثنين‌عن‌وزارة‌الداخلية‌يكون‌أحدهما‌رئيسا‌ًللجنة،‌وعضوية‌ممثل‌عن‌كل‌من‌الجهات‌التالي
‌القوات‌المسلحة‌القطرية.‌-0
‌جهاز‌أمن‌الدولة.‌-8
‌قوة‌الأمن‌الداخلي‌(لخويا)‌-1
‌وزارة‌العمل.‌-4
‌وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية.‌-1
‌وزارة‌الاقتصاد‌والمالية‌ويمثلها‌عضوان‌يكون‌أحدهما‌من‌الجمارك.‌-5
  41
 
‌النيابة‌العامة.‌-1
‌الأمانة‌العامة‌لمجلس‌الوزراء.‌-2
‌قطر‌المركزي.مصرف‌ -8
وتختار‌كل‌جهة‌من‌يمثلها‌في‌اللجنة،‌ويصدر‌بتسمية‌الرئيس‌ونائب‌الرئيس‌والأعضاء‌قرار‌من‌وزير‌
‌الداخلية،‌وتختار‌اللجنة‌نائبا‌ًللرئيس‌من‌بين‌أعضائها.
ويكون‌للجنة‌مقرر،‌وعدد‌من‌موظفي‌وزارة‌الداخلية‌للقيام‌بأعمال‌السكرتارية،‌يصدر‌بندبهم‌وتحديد‌
 تهم‌ومكافآتهم‌قرار‌من‌وزير‌الداخلية.اختصاصا
وضع‌السياسات‌‌-0")‌من‌نفس‌القرار‌التي‌نصت‌على‌أن‌1(هذه‌اللجنة‌في‌المادة‌‌وُحددت‌اختصاصات
‌والخطط‌والبرامج‌الخاصة‌بمكافحة‌الإرهاب.
الأمن‌‌تنسيق‌الجهود‌بين‌جميع‌الجهات‌المعنية‌في‌الدولة‌لتنفيذ‌الالتزامات‌الواردة‌في‌قرارات‌مجلس -8
‌وقرارات‌الأمم‌المتحدة‌ذات‌الصلة‌بمكافحة‌الإرهاب.،‌الدولي
الواردة‌في‌الاتفاقيات‌الدولية‌المعنية‌بمكافحة‌الإرهاب‌والتي‌انضمت‌إليها‌‌العمل‌على‌تحقيق‌الأهداف‌ -1
 الدولة‌أو‌صادقت‌عليها.
 وتعزيز‌مساهمة‌المواطن‌في‌التصدي‌له.،‌التوعية‌بمخاطر‌الإرهاب -4
 ‌."المعنية‌بالإرهاب،‌ولجان‌الأمم‌المتحدة‌،لوفود‌التي‌تمثل‌الدولة‌في‌المؤتمراتالاشتراك‌في‌ا -1
والأفراد‌فتح‌أكثر‌من‌باب‌لتحديد‌المنظمات‌ومن‌خلال‌النصوص‌السابقة‌يتبين‌لنا‌أن‌المشرع‌القطري‌‌‌‌‌
جون‌في‌قوائم‌صدور‌حكم،‌كما‌يدرج‌في‌قوائم‌الإرهاب‌القطرية‌المدر‌وذلك‌بعد،‌فتكون‌قضائية‌الإرهابية
الأمن،‌بالإضافة‌إلى‌الطلبات‌التي‌تقدم‌من‌قبل‌الجهات‌المختصة‌و‌ذلك‌بالشروط‌التي‌حددتها‌‌وقرارات‌مجلس
‌للنائب‌العام‌بناًء‌على‌ما‌ورد‌في‌القانون‌بنص‌صريح.‌تيأعطإلا‌أن‌سلطة‌الإدراج‌قد‌.‌)0مكررا/ً‌‌08(‌المادة
وكان‌قائمتي‌الإرهاب‌‌وكيانات‌علىبشأن‌إدراج‌أشخاص‌‌2018)‌لسنة‌58(وقد‌صدر‌قرار‌النائب‌العام‌رقم‌‌
‌.‌1بناًء‌على‌طلب‌من‌اللجنة‌الوطنية‌لمكافحة‌الإرهاب‌ذلك
‌
                                                           
1
‌2018/4/18،‌استرجاع‌بتاريخ‌.aq.vog.iom.www اللجنة‌الوطنية‌لمكافحة‌الإرهاب،‌موقع‌وزارة‌الداخلية،‌-
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تسأل هنا عن سلطة النائب العام في رفض طلبات الإدراج المقدمة من الجهات المختصة المبنية على  يثارو
 معلومات أمنية.
‌الإدراجأعتقد‌أن‌النائب‌العام‌يمتلك‌سلطة‌الرفض‌وذلك‌لعدت‌اعتبارات،‌أولها‌أنه‌هو‌من‌يمتلك‌سلطة‌‌‌‌‌
‌المقترحات‌المقدمة‌من‌قبل‌السلطات‌المختصة‌ومن‌يملك‌سلطة‌الموافقة‌يملك‌سلطة‌الرفض.‌والموافقة‌على
وصحة‌،‌فلا‌بد‌من‌تقييم‌دقة‌كما‌أن‌المشرع‌لم‌يعطي‌سلطة‌الإدراج‌للنائب‌العام‌إلا‌كضمانة‌للمدرجين
أن‌النائب‌العام‌إذا‌‌وعليه‌فأعتقدالتي‌بناًء‌عليها‌سوف‌يدرج‌الشخص‌أو‌الكيان‌على‌قوائم‌الإرهاب،‌‌المعلومات
‌المقدمة‌يمكنه‌أن‌يرفض‌طلب‌الإدراج.‌ودقة‌المعلوماتثبت‌له‌عدم‌جدية‌
‌لة‌الإدراج‌‌الذيألمشرع‌المصري‌في‌مسبالمشرع‌القطري‌أن‌يحذو‌حذو‌ا‌اً‌حري‌وعلى‌أي‌حال‌فإنه‌كان‌‌‌‌
الكيانات‌و‌الأشخاص‌في‌قوائم‌الإرهاب‌للنيابة‌العامة‌و‌يقدم‌‌درجاأولى‌في‌قانون‌الكيانات‌الإرهابية‌‌مهمة‌
سبيب‌قرار‌الإدراج،‌و‌بين‌آلية‌إدراج‌تالطلب‌من‌قبل‌النائب‌العام‌إلى‌محكمة‌استئناف‌القاهرة،‌كما‌أوجب‌
)‌من‌قانون‌الكيانات‌الإرهابية‌1الإرهابيين‌الموجهة‌أعمالهم‌إلى‌غير‌البلاد،‌‌حيث‌نصت‌المادة‌(المنظمات‌و‌
على‌أنه‌"‌تختص‌دائرة‌أو‌أكثر‌من‌دوائر‌الجنايات‌بمحكمة‌استئناف‌القاهرة‌تحددها‌الجمعية‌العمومية‌للمحكمة‌
يانات‌الإرهابية‌و‌الإرهابيين،‌و‌يقدم‌طلب‌سنويا‌ًتكون‌منعقدة‌في‌غرفة‌المشورة،‌بنظر‌الإدراج‌على‌قائمتي‌الك
الإدراج‌من‌النائب‌العام‌إلى‌الدائرة‌المختصة‌مشفوعا‌ًبالتحقيقات‌و‌المستندات‌المؤيدة‌لهذا‌الطلب.‌ويكون‌طلب‌
العربية‌بناًء‌على‌طلب‌يقدم‌إلى‌‌رالإدراج‌بالنسبة‌للكيانات‌والأشخاص‌غير‌الموجهة‌أعمالهم‌لجمهورية‌مص
من‌وزارة‌الخارجية‌بالتنسيق‌مع‌وزير‌العدل،‌أو‌من‌جهات‌الدولة‌الأمنية‌إلى‌النائب‌العام.‌وتفصل‌‌النائب‌العام
الدائرة‌المختصة‌في‌طلب‌الإدراج‌بقرار‌مسبب‌خلال‌سبعة‌أيام‌من‌تاريخ‌تقديم‌الطلب‌لها‌مستوفيا‌ًالمستندات‌
يث‌أعطى‌الحق‌لدولة‌في‌إدراج‌فيه‌توسع‌غير‌محمود‌ح‌وإن‌كانالحالية‌‌وهذا‌النص‌بصيغته،‌الأزمة"
على‌أراضي‌دولة‌أخرى‌لا‌تراها‌إرهابية،‌وهذا‌يعتبر‌تزيد‌لا‌مبرر‌له،‌إلا‌أنه‌يمكن‌‌ومنظمات‌تعملأشخاص‌
‌ة‌شرط‌أن‌تكون‌هذه‌المنظمات‌أو‌الأفراد‌مدرجين‌على‌قوائم‌الإرهاب‌لدى‌الدولة‌الأخرى.ضبط‌النص‌بإضاف
أن‌المشرع‌المصري‌أخذ‌بمبدأ‌قضائية‌الإدراج‌‌والمصري‌نجدلقطري‌ا‌المشرعين‌ما‌قرره‌وبالنظر‌إلى‌‌‌‌
فيقدم‌الطلب‌من‌النائب‌العام‌إلى‌دائرة‌في‌محكمة‌استئناف‌القاهرة.‌كما‌‌ة،خالص‌ةقضائي‌الإدراج‌مسألة‌فجعل
البلد.‌‌استوجب‌أن‌يكون‌طلب‌الإدراج‌مسببا.ً‌وبين‌آلية‌إدراج‌المنظمات‌الإرهابية‌التي‌توجه‌أعمالها‌إلى‌غير
‌.تفرد‌بها‌المشرع‌المصري‌عن‌القطري‌اتوهذه‌ضمان
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م‌مهمة‌إدراج‌المنظمات‌الإرهابية‌في‌قائمة‌1118أما‌في‌المملكة‌المتحدة‌فقد‌أناط‌المشرع‌البريطاني‌قبل‌عام‌
‌.1م‌إلى‌وزير‌الخارجية،‌وذلك‌أن‌أغلب‌المنظمات‌أجنبيةالوزير‌الداخلية،‌لكن‌بعد‌هذا‌العام‌أوكل‌هذه‌المه
أما‌في‌أستراليا‌فإن‌الإدراج‌يكون‌بناًء‌على‌قرار‌يصدر‌من‌المحامي‌العام‌أو‌بناًء‌على‌قرار‌من‌الأمم‌‌
سببا‌ًللإدراج‌على‌قوائم‌وقراراتها‌مسلك‌جيد‌من‌المشرع‌الأسترالي‌حيث‌جعل‌للأمم‌المتحدة‌‌وهذا‌،‌2المتحدة
‌الإرهاب.
المترتبة‌على‌قرارات‌الأمم‌المتحدة‌‌الالتزاماتنفيذ‌وهو‌مشابه‌لما‌قرره‌المشرع‌القطري‌حين‌أوجب‌ت‌‌‌‌‌
‌‌.المصدق‌عليها‌من‌قبل‌دولة‌قطر‌والاتفاقيات‌الدولة
بينها‌تختلف‌في‌نظرتها‌للمنظمات‌فلا‌بد‌‌فيماالدول‌والمنظمات‌الإرهابية‌تأخذ‌غالبا‌ًطابعا‌ًدوليا‌ً‌أنوذلك‌‌‌‌‌
من‌جهة‌تحدد‌أو‌تساعد‌في‌تحديد‌المنظمات‌الإرهابية‌منعا‌ًلتغول‌الدول‌الناظرة‌إلى‌المصلحة‌البحتة‌لرجال‌
 قائمة‌الإرهاب.‌والأفراد‌علىالسلطة،‌أما‌على‌المستوى‌الدولي‌فإن‌مجلس‌الأمن‌هو‌المخول‌بإدراج‌المنظمات‌
 اها المشرع للأشخاص والمنظمات المدرجة على قوائم الإرهاب:الضمانات التي أعط 
مدة‌الإدراج‌بثلاث‌سنوات‌‌حيث‌حدد‌3)8/مكرر‌08في‌المادة‌(حق‌المحاكمة،‌‌ينالمدرج‌أعطى‌المشرع‌‌‌‌
لم‌يصدر‌حكم‌نهائي،‌‌)‌فإن0مكررا/ً‌‌08(من‌المادة‌‌)0،8،1(عليها‌في‌البنود‌‌الحالات‌المنصوص‌وذلك‌في
لتمديد‌الإدراج،‌‌منعقدة‌في‌غرفة‌المشورةال‌الجنائية‌بمحكمة‌الاستئناف‌إطلاع‌الدائرةوجب‌على‌النائب‌العام‌
 .ةلزاما‌ًعلى‌النائب‌العام‌رفع‌اسم‌الشخص‌أو‌الكيان‌من‌القائم‌وإلا‌كان
،‌فإخضاع‌التمديد‌لدائرة‌الجنايات‌اً‌أو‌كيان‌اً‌طبيعي‌اً‌قوية‌للمتهم‌سواًء‌كان‌شخص‌اتأن‌هذه‌ضمان‌ولا‌شك‌
‌.وكفاءةلقضاتها‌من‌خبرة‌‌وذلك‌لمامقتضيات‌العدالة‌لأوفق‌‌الاستئنافيةبالمحكمة‌
قد‌يتسبب‌في‌تراخي‌الجهات‌المختصة‌في‌إجراءات‌،‌مما‌إلا‌أن‌مدة‌ثلاث‌سنوات‌تعتبر‌طويلة‌نوعا‌ًما‌‌‌‌‌
‌.كما‌أن‌المشرع‌القطري‌لم‌يضع‌حدا‌ًأقصى‌لمدد‌التمديد‌مما‌قد‌يتسبب‌في‌ضرر‌كبير‌على‌المدرج‌المحاكمة،
                                                           
1
 .81د.‌شيماء‌عبد‌الغني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
2
 نفس‌المرجع.‌-
3
عليها‌في‌البنود‌‌دراج‌على‌أي‌من‌القائمتين‌المشار‌إليهما‌في‌الحالات‌المنصوصيكون‌الإعلى‌أن‌"‌‌)8مكرر/‌08تنص‌المادة‌(‌-
بإسباغ‌الوصف‌‌فإذا‌انقضت‌هذه‌المدة‌دون‌صدور‌حكم‌نهائي‌سنوات،لمدة‌لا‌تجاوز‌ثلاث‌‌)0مكررا/ً‌‌08(من‌المادة‌‌)0،8،1(
على‌الدائرة‌‌تعين‌على‌النائب‌العام‌العرض‌المدرج،أو‌الكيان‌‌)‌من‌هذا‌القانون‌على‌الشخص0(عليه‌في‌المادة‌‌الجنائي‌المنصوص
وإلا‌وجب‌عليه‌رفع‌الاسم‌‌مماثلة،في‌مد‌الإدراج‌لمدة‌أو‌لمدد‌أخرى‌‌المشورة،‌للنظرمنعقدة‌في‌غرفة‌‌الجنائية‌بمحكمة‌الاستئناف
‌من‌القائمة‌من‌تاريخ‌انقضاء‌تلك‌المدة.
‌إذا‌قامت‌دلائل‌جدية‌على‌انتفاء‌أسباب‌الإدراج.‌القائمة،أو‌الكيان‌المدرج‌على‌‌سم‌الشخصوللنائب‌العام‌خلال‌مدة‌الإدراج‌أن‌يرفع‌ا
 ."وُيعلن‌ذوي‌الشأن‌بقرار‌الإدراج‌وقرار‌مد‌مدته‌وقرار‌رفع‌الاسم
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‌المدرج‌منبلا‌شك‌توثر‌على‌‌توهذه‌الإجراءاسابقا‌ًكما‌ذكرنا‌‌الإجراءاتأن‌الإدراج‌يترتب‌عليه‌بعض‌‌حيث
 المدة.أولى‌بالمشرع‌أن‌يقلص‌هذه‌‌وغيره،‌فكانالناحية‌الاجتماعية‌
حق‌الطعن‌لذوي‌الشأن‌في‌قرار‌الإدراج‌على‌‌1)1/مكرر‌08(المشرع‌القطري‌في‌المادة‌‌ىأعطكما‌ -
 .أمام‌الدائرة‌الجنائية‌بمحكمة‌التمييز،‌أو‌مده،‌أو‌الرفع‌منهما‌القائمتين
لنائب‌العام‌في‌حال‌انتفاء‌أسباب‌الإدراج‌أن‌يرفع‌اسم‌الكيان‌أو‌الشخص‌من‌لز‌المشرع‌القطري‌اكما‌أج‌ -
 القائمة.
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 
‌
                                                           
1
أو‌‌،إليهما‌الصادر‌بشأن‌الإدراج‌على‌أي‌من‌القائمتين‌المشار‌لذوي‌الشأن‌الطعن‌في‌القراره"‌على‌أن‌)1مكرر/‌08تنص‌المادة‌(‌-
للإجراءات‌المقررة‌‌وذلك‌وفقاً‌‌،خلال‌ستين‌يوما‌ًمن‌تاريخ‌الإعلان‌،أمام‌الدائرة‌الجنائية‌بمحكمة‌التمييز،‌أو‌رفع‌الاسم‌،مد‌مدته
 ".للطعن‌أمامها
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 المبحث الثاني
 والقوانين المقارنة ة التجريم لمكافحة التنظيمات الإرهابية في القانون القطريسياس
‌‌:وتقسيم تمهيد
كثير‌من‌‌والجرائم‌المرتبطة‌بها‌وظهور‌صور‌إجرامية‌جديدة،‌ذهبت‌ا‌ًإلى‌خطورة‌التنظيمات‌الإرهابيةنظر‌‌‌‌
ومنها‌التشريع‌القطري‌الذي‌استحدث‌صورا‌ً‌تجريم‌لم‌تكن‌قد‌أوجدتها،لالتشريعات‌إلى‌استحداث‌صور‌جديدة‌ل
وهذا‌ما‌سنتناوله‌في‌هذا‌المبحث‌من‌خلال‌مطلبين‌وهما‌‌لتجريم‌بعض‌الجرائم‌المرتبطة‌بالتنظيمات‌الإرهابية،
‌كالآتي:
 .مام لمنظمة إرهابيةإنشاء أو تزعم أو انض جريمةالمطلب الأول: 
 دعم وتمويل المنظمات الإرهابية والترويج لها والتحريض على الانضمام لها. جريمةالمطلب الثاني: 
 الأولالمطلب 
 إنشاء أو تزعم أو انضمام لمنظمة إرهابية جريمة
 :وتقسيمتمهيد 
وهي‌مطلب‌سوف‌أتحدث‌عن‌ثلاث‌صور‌من‌الجرائم‌المرتبطة‌بجرائم‌التنظيمات‌الإرهابية‌ال‌في‌هذا‌‌‌‌
الانضمام‌‌جريمة‌إنشاء‌منظمة‌إرهابية،‌ثم‌جريمة‌تزعم‌منظمة‌إرهابية،‌وأختم‌هذا‌المطلب‌بالحديث‌عن‌جريمة
‌.أو‌جماعة‌إرهابية‌لمنظماتأو‌إجبار‌شخص‌على‌الانضمام‌
 الأولالفرع 
 مة إرهابيةإنشاء منظ جريمة
 القطري والتشريعات المقارنة القانونفي  جريمة إنشاء منظمة إرهابيةأولاً : 
،‌إنشاء‌بشأن‌مكافحة‌الإرهاب‌4118لسنة‌‌)1(قانون‌رقم‌ل)‌من‌ا1جرم‌المشرع‌القطري‌في‌المادة‌(‌‌‌‌
أنشأ‌أو‌أسس‌أو‌نظم‌كل‌من‌،‌المؤبد‌أو‌الحبس‌،يعاقب‌بالإعدام‌نه"أالمادة‌على‌‌تالمنظمات‌الإرهابية‌حيث‌نص
كما‌أن‌المشرع‌،‌".....لارتكاب‌جريمة‌إرهابية.،‌كان‌مسماه‌القانون‌أياً‌‌أو‌أدار‌جماعة‌أو‌تنظيما‌ًعلى‌خلاف
)‌من‌نفس‌القانون‌على‌أنه‌"يعاقب‌بالإعدام،‌أو‌الحبس‌المؤبد،‌كل‌من‌أدار‌كيانا‌أو‌5(المادة‌القطري‌نص‌في‌
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‌‌.قانون،‌واستغل‌إدارته‌لها‌في‌الدعوة‌إلى‌ارتكاب‌جريمة‌إرهابيه"جمعية‌أو‌مؤسسة‌خاصة‌أنشئت‌طبقا‌ًلل
‌طبقاً‌‌أنشئت‌وأن‌كانتالقطري‌هنا‌إلى‌تجريم‌من‌يستغل‌إدارته‌لكيان‌أو‌جمعية‌أو‌مؤسسه‌‌ورمى‌المشرع
المشرع‌أحسن‌حين‌أورد‌هذه‌‌وأعتقد‌أنللقانون‌إلا‌أن‌إدارته‌لها‌كانت‌تهدف‌إلى‌تحقيق‌غرض‌إرهابي،‌
‌امن‌المؤسسات‌تنشأ‌طبقا‌ًلأحكام‌القانون‌لكن‌تستغل‌لأغراض‌إرهابية‌مما‌حد‌اً‌ن‌كثيرإالإجرامية‌إذ‌‌الصورة
‌الثغرة.بالمشرع‌إلى‌سد‌هذه‌
 أركان الجريمة: 
الذي‌هو‌قوام‌الركن‌‌الإجراميصور‌السلوك‌‌يتبين‌لنا‌تعدد‌ين‌السابقينمن‌خلال‌النص‌:1الركن المادي -1
تتحقق‌‌الذي‌بهلتحقق‌الركن‌المادي‌‌كافي ‌‌النشاط‌وحدههذه‌الجريمة‌من‌جرائم‌الخطر‌فإن‌‌وبما‌أن‌المادي
‌على‌النحو‌الآتي:هو‌و‌الجريمة،
‌ويكون‌ذلكها،‌ئوهو‌تكوين‌الجماعة‌أو‌إعادة‌إحيامادي‌‌وهذا‌سلوكهو‌إيجاد‌الشي‌من‌العدم،‌‌:لإنشاءا - أ
 .2أو‌أكثر‌لقيام‌هذا‌التنظيم‌أو‌الجماعة‌للقيام‌بأعمال‌إرهابية‌نمن‌خلال‌تلاقي‌إرادتي
يتحقق‌بمجرد‌إنشاء‌‌فالسلوك‌المجرم،‌مجرم‌دون‌الالتفات‌إلى‌علاقة‌الجاني‌بالتنظيم‌أو‌الجماعة‌والإنشاء‌بعينه
 .الجاني‌للمنظمة‌أو‌الجماعة
الإجرامي‌فيه‌أن‌المؤسس‌يحدد‌الملامح‌الأساسية‌للتنظيم‌أو‌الجماعة،‌من‌حيث‌‌السلوكويتمثل‌‌:التأسيس - ب
الواقع‌لا‌يختلف‌عن‌الإنشاء‌فكليهما‌يراد‌به‌‌والتأسيس‌في،‌والأعضاء‌وطريقة‌تواصلهماختيار‌القادة‌
قصد‌منها‌ي‌ُ‌والأفعال‌التيم‌كل‌المعاني‌يرمى‌إلى‌تجر‌ولعل‌المشرع.‌تكوين‌الجماعة‌أو‌المنظمة‌الإرهابية
بوضع‌الجاني‌للملامح‌‌في‌هذه‌الجريمة‌السلوك‌الإجرامي،‌ويتمثل‌3والجماعاتتكوين‌هذه‌المنظمات‌
 والمرجعيات‌الفكرية.الأساسية‌للتنظيم‌
والتنظيم‌يمكن‌أن‌نسميه‌النظام‌الأساسي‌‌وتحديد‌ماأو‌التنظيم‌‌وهيكل‌الجماعةشكل‌‌وهو‌تحديد:‌التنظيم - ج
هذه‌‌الإجرامي‌فيالسلوك‌‌وعليه‌فإن،‌المفهوم‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌إلا‌مرحله‌لاحقة‌على‌التأسيس‌بهذا
 المنظمة.أو‌‌والنظام‌للجماعةالجريمة‌هو‌تشكيل‌الهيكل‌
                                                           
1
معبرة‌عن‌إرادته‌ن‌الركن‌المادي‌للجريمة‌هو"‌وجهها‌الذي‌يبدو‌في‌الخارج‌متمثلا‌ًفي‌الوقائع‌المادية‌التي‌صدرت‌من‌مرتكبها‌إ‌-
الآثمة،‌فلا‌يعتد‌القانون‌بمجرد‌التفكير‌أو‌النوايا،‌أو‌مجرد‌المعتقدات‌التي‌لا‌تتجسد‌في‌عمل‌خارجي،‌ويعد‌ذلك‌ضمانا‌ًفي‌مواجهة‌
اوزة‌مجرد‌تحطم‌السلطة‌التشريعية‌في‌التجريم.‌وتبدو‌دقة‌الأمر‌في‌تحديد‌اللحظة‌التي‌يعتد‌بها‌القانون‌للتعبير‌عن‌الإرادة‌الآثمة‌متج
العلاقة‌السببية"،‌ينظر:‌د.‌أحمد‌فتحي‌‌-1النتيجة‌‌-8السلوك‌الإجرامي‌‌-0التفكير‌أو‌النية.‌ويتكون‌الركن‌المادي‌من‌ثلاثة‌عناصر:‌
 وما‌بعدها.‌181،‌ص‌1018سرور،‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌العام،‌دار‌النهضة،‌مصر‌
2
 .850،‌ص‌1018الإرهاب،‌دار‌النهضة‌العربية،‌مصر‌د.‌كمال‌أحمد،‌الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌مكافحة‌‌-
3
 .وما‌بعدها‌15د.‌ميادة‌مصطفى‌محمد‌المحروقي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
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القيادة‌‌ونقلها‌من،‌وإعطاء‌التوجيهات‌والإشراف‌عليهاتسيير‌عمل‌الجماعة‌أو‌المنظمة‌‌ويراد‌بها‌:لإدارةا‌ - ح
جميع‌من‌يضطلع‌بدور‌‌والإدارة‌تشملبغرض‌تحقيق‌أهداف‌التنظيم‌أو‌الجماعة،‌‌إلى‌الأعضاء،‌وذلك
‌‌فالسلوك‌الإجرامي‌يتمثل‌هنا‌في‌الإدارة.‌،التنظيم‌أوإداري‌داخل‌الجماعة‌
وسار‌المشرع‌المصري‌أيضا‌ًنفس‌مسار‌المشرع‌القطري‌حين‌عدد‌صور‌السلوك‌الإجرامي،‌حيث‌نص‌في‌
‌أو‌نظم‌أو‌أسس‌أو‌أنشأ‌من‌كل‌المؤبد‌السجن‌أو‌بالإعدام‌يعاقب)‌على‌أن"80(قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌مادة‌
‌."فيها‌قيادة‌أو‌زعامة‌تولى‌أو‌إرهابية‌جماعة‌أدار
)‌من‌مرسوم‌مكافحة‌الإرهاب‌العماني‌على‌أن‌"‌يعاقب‌بالإعدام‌أو‌بالسجن‌المطلق‌كل‌من‌8(المادة‌ونصت‌
قرره‌المشرع‌‌مماالعماني‌مقارب‌في‌مضمونه‌‌ونص‌المشرع‌"،...أنشأ‌أو‌أسس‌أو‌نظم‌أو‌أدار‌تنظيم‌إرهابي‌
‌القطري.
على‌إيراد‌التأسيس‌وتعديلاته‌‌5118لسنة‌‌11رقم‌الإرهاب‌قانون‌منع‌بينما‌اقتصر‌المشرع‌الأردني‌في‌‌‌‌‌
‌آخر،مراعاة‌أحكام‌قانون‌العقوبات‌أو‌أي‌قانون‌‌عبند‌د)‌على‌أنه‌"م‌1(كصورة‌وحيدة‌حيث‌نصت‌المادة‌
د.‌تأسيس‌جمعية‌أو‌الانتساب‌إليها‌أو‌لأي‌.......المحظورة‌‌تعتبر‌الأعمال‌التالية‌في‌حكم‌الأعمال‌الإرهابية
بقصد‌ارتكاب‌أعمال‌إرهابية‌في‌المملكة‌أو‌ضد‌‌جماعة‌أو‌تنظيم‌أو‌جمعية‌أو‌ممارسة‌أي‌منها‌لأي‌عمل
 ."مواطنيها‌أو‌مصالحها‌في‌الخارج
المعنوي‌في‌صورة‌القصد‌الجنائي‌العام،‌لأن‌هذه‌الجريمة‌من‌الجرائم‌‌يتمثل‌الركن‌:1الركن المعنوي -2
‌والنتيجة‌التيأي‌أنه‌يجب‌أن‌تتوجه‌إرادة‌الجاني‌إلى‌ارتكاب‌السلوك‌الإجرامي‌الذي‌قام‌به‌‌العمدية،
 .2المشترطة‌قانونا‌ً‌وبعناصر‌الجريمةتترتب‌عليه،‌مع‌علمه‌بهما‌
،‌والعلم‌المراد‌هنا‌أن‌يعلم‌والإرادةهذه‌الجريمة‌عمدية‌كما‌أسلفنا‌فلا‌بد‌من‌توافر‌عنصري‌العلم‌‌وبما‌أن
‌حرية.الفعل‌المجرم‌بكل‌‌ارتكابإلى‌‌والإرادة‌تتجه،‌وكنه‌أفعالهالجاني‌بماهية‌
‌
                                                           
1
يعني‌الإرادة‌التي‌يقترن‌بها‌الفعل،‌سواء‌اتخذت‌صورة‌القصد‌الجنائي،‌وفي‌هذه‌الحالة‌تكون‌"‌هوالركن‌المعنوي‌للجريمة‌‌إن‌-
د.‌أشرف‌توفيق‌شمس‌‌"،‌ينظر:طأ‌غير‌العمدي،‌وتوصف‌الجريمة‌حينئذ‌بأنها‌غير‌عمديةالجريمة‌عمدية،‌أو‌اتخذت‌صورة‌الخ
،‌ص‌1018جامعة‌قطر‌‌–إصدارات‌كلية‌القانون‌الدين،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌القطري‌القسم‌العام‌النظرية‌العامة‌للجريمة‌والعقاب،‌
 ..815
2
 .410د.‌كمال‌أحمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌
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 في القانون الدولي إنشاء منظمة إرهابية :ثانيا ً 
التنظيمات‌الإرهابية‌وتجريمها‌مسألة‌حديثة‌نسبيا،ً‌فكانت‌الاتفاقيات‌الدولية‌تجرم‌الإرهاب‌بشكل‌‌إن‌مسألة‌‌‌‌
المعاهدات‌‌ولم‌تتطرق،‌1م‌تزايد‌الاهتمام‌بشأن‌التنظيمات‌الإرهابية8280عام،‌لكن‌بعد‌حادثة‌اللوكربي‌عام‌
‌.هابيةالإرمسألة‌تأسيس‌أو‌إنشاء‌التنظيمات‌‌وصريح‌إلىضح‌اوالدولية‌بشكل‌
الطابع‌الإرهابي‌من‌ِقبل‌‌والجماعات‌ذاتإلا‌أنها‌تتطرق‌في‌غالب‌الأحيان‌إلى‌مسألة‌تنظيم‌هذه‌المنظمات‌‌
‌.والتنظيم‌والإدارة‌والتأسيسفي‌بداية‌هذا‌الفرع‌الفرق‌بين‌الإنشاء‌‌وقد‌بيناالدول‌
منها‌إلى‌مسألة‌التنظيم‌حيُث‌نصت‌على‌أن"‌)‌1(في‌المادة‌العربية‌لمكافحة‌الإرهاب‌‌الاتفاقية‌وقد‌تعرضت
تتعهد‌الدول‌بعدم‌تنظيم‌أو‌تمويل‌أو‌ارتكاب‌الأعمال‌الإرهابية‌أو‌الاشتراك‌فيها‌بأية‌صوره‌من‌صور،‌
‌...."‌والإجراءات‌الداخليةالإرهابية‌طبقا‌ًللقوانين‌‌ومكافحة‌الجرائمبمنع‌‌والتزاما‌ًمنها
حول‌الدول‌دون‌اتخاذ‌أراضيها‌مسرحا‌ًللتخطيط‌والتنظيم‌للجرائم‌أن‌ت"كما‌جاء‌في‌نفس‌الاتفاقية‌‌‌‌‌
على‌أنه"‌تتعهد‌الدول‌الأطراف‌معاهدة‌منظمة‌المؤتمر‌الإسلامي‌لمكافحة‌الإرهاب‌الدولي‌‌نصتو.‌"الإرهابية
‌انأن‌هاتين‌الاتفاقيين‌تبين‌شك‌".‌ولابعدم‌القيام‌أو‌الشروع‌أو‌الاشتراك‌بأي‌شكل‌من‌الأشكال‌في‌تنظيم‌أو‌....
‌والقانونيةمكافحة‌الإرهاب‌من‌الناحية‌الأمنية‌‌والإسلامية‌علىمدى‌حرص‌الدول‌العربية‌
،‌5118العامة‌الصادرة‌في‌عام‌‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌استراتيجية‌عالمية‌لمكافحة‌الإرهابو‌قد‌اعتمدت‌
المزيد‌‌حريا‌ًبالمجتمع‌الدولي‌عقد‌‌ولكن‌كان‌ومنظماته،‌ابتظافر‌جهود‌الدول‌لمكافحة‌الإره‌ةضرورو‌بينت‌
‌والجماعات‌الإرهابيةإنشاء‌أو‌تشكيل‌أو‌إدارة‌أو‌تأسيس‌المنظمات‌‌بشكل‌مباشر‌الاتفاقيات‌التي‌تجرممن‌
الأطراف‌أن‌تجرم‌في‌قوانينها‌الداخلية‌هذه‌السلوك‌الإجرامي،‌الذي‌لا‌ينم‌عن‌خطورة‌إجرامية‌‌وإلزام‌الدول
‌ويجب‌خطورة‌إجرامية‌عالية‌‌والمنظمات‌ذو،‌بل‌غالبا‌ًما‌يكون‌المنشئ‌لمثل‌هذه‌الجماعات‌وحسبية‌عاد
‌ردعه‌على‌المستويين‌الدول‌والداخلي.
‌
 
                                                           
1
 .11ني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌شيماء‌عبد‌الغ‌-
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 الفرع الثاني
 منظمة إرهابية تزعمجريمة  
 القطري والتشريعات المقارنة القانونفي جريمة تزعم منظمة إرهابية أولاً : 
‌أو‌قيادة‌منظمة‌أو‌جماعة‌إرهابية‌القطري‌في‌التشريعات‌المتعلقة‌بالإرهاب‌صورة‌التزعملم‌يورد‌المشرع‌‌‌‌‌
)‌من‌التعديل‌على‌قانون‌1بند‌‌0سوى‌في‌المادة‌(‌كجريمة‌من‌الجرائم‌المرتبطة‌بجرائم‌المنظمات‌الإرهابية،
أو‌هدد‌‌‌أو‌حرضطبيعي‌ارتكب‌أو‌شرع‌في‌ارتكاب‌‌كل‌شخص‌مكافحة‌الإرهاب‌حيث‌عرف‌الإرهابي‌بأنه‌"
بشكل‌منفرد‌أو‌ساهم‌فيها‌في‌إطار‌مشروع‌،‌بأية‌وسيلة‌كانت،‌أو‌خطط‌في‌الداخل‌أو‌الخارج‌لجريمة‌إرهابية
أو‌الإعداد‌‌،أو‌تدبيرها‌،‌ارتكاب‌أعمال‌إرهابية‌أو‌سهل‌سفر‌أفراد‌إلى‌دولة‌أخرى‌بغرض،‌مشترك‌إجرامي
زعامة‌‌أو‌تولي‌قيادة‌أو‌،أو‌تلقي‌ذلك‌التدريب،‌ل‌الإرهابأو‌توفير‌تدريب‌على‌أعما،‌أو‌المشاركة‌فيها‌،‌لها
أو‌ساهم‌في‌‌،أو‌قام‌بتمويلها،‌أو‌إدارة‌أو‌إنشاء‌أو‌تأسيس‌أو‌الاشتراك‌في‌عضوية‌أي‌من‌الكيانات‌الإرهابية
أو‌قاد‌منظمة‌إرهابية،‌‌مالمشرع‌القطري‌صفة‌الإرهابي‌على‌من‌تزع‌وهنا‌أسبغ".‌‌‌."نشاطها‌مع‌علمه‌بذلك
‌؟لكن‌بعد‌هذا‌الإسباغ‌تحت‌أي‌نص‌سيعاقب‌من‌يتزعم‌أو‌يقود‌منظمة‌إرهابية
المعاقب‌فالتزعم‌يختلف‌عن‌الصور‌‌ودقته،بالقانون‌‌ةياكل‌من‌له‌دريستشفه‌ل‌واضح‌لمن‌البين‌أن‌هذا‌خ‌‌‌‌
،‌والسيادةمة‌تعني‌الرئاسة‌اعزفال‌زعم،)‌المقاربة‌للت1(في‌المادة‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌عليها‌في‌
‌.مبشرط‌أن‌يكون‌والمؤسس‌أو‌المنظم‌أو‌صاحب‌الإدارة‌أو‌المنظم‌لشؤون‌الجماعة‌أو‌التنظي‌والزعيم‌ليس
من‌القيادة،‌‌ىمة‌مرتبة‌أعلا،‌حيث‌جعلوا‌الزعوالقيادةبين‌الزعامة‌‌حيث‌فرقوابعض‌الفقهاء‌وهذا‌ما‌مذهب‌إليه‌
بينما‌القيادة‌‌أو‌التنظيم،‌الروحي‌للجماعةكالآب‌‌والسيادة‌ويعتبر‌الزعيمفالزعامة‌كما‌أسلفنا‌هي‌الرئاسة‌
‌.1التنظيم‌ومتصلة‌بأعضاءمرتبطة‌
حيث‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌من‌)‌80(التزعم‌في‌المادة‌‌تفرد‌في‌تجريموقد‌أحسن‌المشرع‌المصري‌حين‌‌‌‌‌
بالإعدام‌أو‌السجن‌المؤبد‌كل‌من‌أنشأ‌أو‌أسس‌أو‌نظم‌أو‌أدار‌جماعة‌إرهابية‌أو‌تولى‌‌بأن‌"يعاقنصت‌على‌
‌."زعامة‌أو‌قيادة‌فيها
                                                           
1
 .55د.‌ميادة‌مصطفى‌المحروقي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
  14
 
)‌من‌مرسم‌مكافحة‌الإرهاب‌حيث‌8(المادة‌وكذلك‌المشرع‌العماني‌أورد‌صورة‌التزعم‌كسلوك‌إجرامي‌في‌
و‌نظم‌أو‌أدار‌تنظيم‌إرهابي‌أو‌تولى‌يعاقب‌بالإعدام‌أو‌بالسجن‌المطلق‌كل‌من‌أنشأ‌أو‌أسس‌أ"‌‌نص‌على
‌زعامة‌أو‌قيادة‌فيه‌بغرض‌ارتكاب‌إحدى‌الجرائم‌الإرهابية‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون".
 أركان الجريمة: 
إلا‌بوجود‌لا‌تنهض‌بالتنظيمات‌الإرهابي‌‌الجرائم‌المرتبطة‌وغيرها‌منالجريمة‌‌ههذ‌:1المسبق الشرط -1
 إرهابية.منظمة‌أو‌جماعة‌‌أو‌وجود‌قيام‌وهو‌شرط‌مسبق
‌ء‌ًامر‌سوالأ‌ولا‌يختلفشخص‌للزعامة‌‌أو‌بتولي‌الجريمة‌بتعيينلهذه‌يتمثل‌الركن‌المادي‌‌المادي: الركن‌ -2
 .2باشر‌أم‌لم‌يباشر‌مهامهأكان‌هذا‌الزعيم‌من‌خارج‌التنظيم‌أم‌من‌داخله‌
علم‌الجاني‌بأن‌الجماعة‌أو‌يتمثل‌بالعلم‌هنا‌‌فإن‌عنصر،‌والإرادةفي‌العلم‌‌وهو‌المتمثل‌:لركن المعنويا -3
إلى‌أن‌يقوم‌‌متجهةالمنظمة‌التي‌يتزعمها‌تهدف‌إلى‌القيام‌بأعمال‌إرهابية،‌أما‌الإرادة‌فلا‌بد‌أن‌تكون‌
فلو‌أن‌شخصا‌ًتولى‌زعامة‌‌.3يباشرها‌فعلاً‌‌وإن‌لمالجاني‌بمباشرة‌الزعامة‌على‌المنظمة‌أو‌الجماعة‌
قانونية،‌ثم‌علم‌أنه‌يتزعم‌منظمة‌إرهابية‌فلا‌شيء‌عليه‌لانتفاء‌القصد‌منظمة‌خيرية‌مستوفية‌للإجراءات‌ال
 الجنائي.
 في القانون الدوليتزعم منظمة إرهابية : ثانيا ً 
جريم‌تزعم‌أو‌قيادة‌التنظيمات‌والجماعات‌لتعلى‌الصعيد‌الدولي‌فلم‌تتطرق‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌الدولية‌‌‌‌‌‌
،‌إلا‌أن‌معاهدة‌منظمة‌المؤتمر‌الإسلامي‌لمكافحة‌الإرهاب‌الدولي‌أوجبت‌في‌وصريح‌وأضحالإرهابية‌بشكل‌
أما‌‌،4وقياداتها)‌على‌الدول‌الأعضاء‌تبادل‌المعلومات‌فيما‌يختص‌بنشاطات‌الجماعات‌الإرهابية‌4المادة‌(
‌.الدولية‌فلم‌تتطرق‌إلا‌إلى‌التنظيم‌كأقرب‌صورة‌إجرامية‌لجريمة‌تزعم‌المنظمات‌الإرهابية‌الاتفاقياتغالب‌
                                                           
1
‌الشرط‌المسبق‌هو:‌أمر‌لا‌بد‌من‌توافره‌قانونا‌ًفي‌بعض‌الجرائم‌كي‌تقع‌مع‌عدم‌دخول‌هذا‌الشرط‌في‌أركان‌الجريمة،‌ينظر:‌-
 .58أ.‌د.‌غنام‌محمد‌غنام‌و‌د.‌بشير‌سعد‌زغلول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
2
 .118الجبوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌د.‌سعد‌صالح‌-
3
محمد،‌التأصيل‌الشرعي‌والقانوني‌لمكافحة‌الجماعات‌الإرهابية‌فكرا‌ًوتنظيما‌ًوترويجا،ً‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌‌اد.‌أبو‌الوف‌-
 .28،‌ص‌1118الإسكندرية‌
4
‌بينها‌حول‌ما‌يلي:/أ)‌على‌أن"‌تتعهد‌الدول‌الأطراف‌بتعزيز‌تبادل‌المعلومات‌فيما‌0بند‌‌4نصت‌المادة‌(‌-
أنشطة‌وجرائم‌الجماعات‌والمنظمات‌الإرهابية‌وقياداتها‌وعناصرها‌وأماكن‌تمركزها‌وتدريبها‌ووسائل‌ومصادر‌تمويلها‌وتسليحها‌‌-‌أ
 .وأنواع‌الأسلحة‌والذخائر‌والمتفجرات‌التي‌تستخدمها‌وغيرها‌من‌وسائل‌الاعتداء‌والقتل‌والدمار...."
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والتي‌)‌8في‌المادة‌(‌1880قمع‌الهجمات‌الإرهابية‌بالقنابل‌عام‌‌في‌اتفاقية‌ل‌المثاليعلى‌سبالتنظيم‌‌فجرم‌
كل‌من‌ينظم‌أو‌يوجه‌‌على‌أن"‌يعتبر‌أي‌شخص‌مرتكب‌لجريمة‌في‌مفهوم‌هذه‌الاتفاقية‌....‌(ب)‌نصت
‌."آخرين‌لارتكاب‌جريمة...
)‌منها‌على‌عدم‌تنظيم‌الدول‌1(المادة‌العربية‌لمكافحة‌الإرهاب‌في‌‌الاتفاقيةكما‌تعاهدت‌الدول‌العربية‌في‌‌‌‌‌‌
‌.1الإرهابية‌وتمويلها‌للأعمالالأطراف‌
في‌سياسة‌التجريم‌الدولية،‌حيث‌أن‌التزعم‌أو‌القيادة‌للمنظمات‌‌اً‌ما‌تقدم‌يتبين‌لنا‌أن‌هناك‌قصور‌وبناًء‌على‌‌‌‌
،‌التي‌لا‌بد‌من‌مواجهة‌مرتكبيها‌مواجهة‌قانونية‌بفرض‌عقوبات‌أو‌الجماعات‌الإرهابية‌من‌أخطر‌الجرائم
على‌من‌يتولى‌هذه‌الزعامات‌المجرمة‌التي‌لا‌تنم‌إلا‌عن‌شخصية‌ذات‌خطورة‌إجرامية،‌فالزعيم‌هو‌الملهم‌
 با‌ًلأعضاء‌تنظيمه‌فبأمره‌يأتمرون‌وبنهيه‌ينتهون.غال
 الفرع الثالث
 منظمة إرهابيةل أو إجبار شخص على الانضمام الانضمامجريمة  
القطري  القانونفي جريمة الانضمام أو إجبار شخص على الانضمام لمنظمة إرهابية أولاً : 
 والتشريعات المقارنة
إلى‌منظمة‌أو‌جماعة‌إرهابية‌من‌صور‌الجرائم‌المجرمة‌على‌مستوى‌القوانين‌إن‌الالتحاق‌أو‌الانضمام‌‌‌‌‌
لمكافحة‌الإرهاب‌هذه‌الصورة‌من‌‌4118)‌لسنة‌1المشرع‌القطري‌في‌القانون‌رقم‌(‌وقد‌جرمالداخلية،‌
عاقب‌.وي.....كل‌من‌أنشأ‌أو‌أسس‌‌،المؤبد‌أو‌الحبس‌،يعاقب‌بالإعدام‌)‌على‌أنه"1(المادة‌الجرائم،‌حيث‌نصت‌
وهو‌‌،صورة‌أو‌شارك‌في‌أعمالها‌بأية‌،حدى‌هذه‌الجماعات‌أو‌التنظيماتإكل‌من‌انضم‌إلى‌،‌المؤبد‌بالحبس
‌."يعلم‌بأغراضها
يعاقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌خمس‌سنوات‌ولا‌تجاوز‌خمس‌عشرة‌سنة،‌)‌على‌أن"‌1(نصت‌المادة‌كما‌‌‌‌‌‌
منظمة‌أو‌تنظيم‌أو‌جماعة‌أيا‌كانت‌تسميتها‌يكون‌مقرها‌كل‌قطري‌تعاون‌أو‌التحق‌بأي‌جمعية‌أو‌هيئة‌أو‌
‌.خارج‌البلاد‌إذا‌استهدفت‌ارتكاب‌جريمة‌إرهابية،‌ولو‌كانت‌الجريمة‌غير‌موجهة‌إلى‌دولة‌قطر..."
                                                           
1
معاهدة‌العربية‌لمكافحة‌الإرهاب‌على‌أن"‌تتعهد‌الدول‌المتعاقدة‌بعدم‌تنظيم‌أو‌تمويل‌أو‌ارتكاب‌الأعمال‌)‌من‌ال1نصت‌المادة‌(‌-
 الإرهابية‌أو‌الاشتراك‌فيها‌بأي‌صورة‌من‌الصور...."
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)‌أورد‌1(المادة‌بينما‌في‌‌الانضمام،‌)‌جرم1(المادة‌في‌فأورد‌المشرع‌القطري‌صور‌للسلوك‌الإجرامي‌‌
أورد‌صورة‌لسلوك‌إجرامي‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌كما‌أن‌‌.المتمثل‌بالالتحاقالإجرامي‌السلوك‌
ضمام‌وهو‌إكراه‌شخص‌على‌الانضمام‌أو‌منع‌شخص‌عن‌الانفصال‌عن‌التنظيم‌الإرهابي‌حيث‌نللامقارب‌
ماعات‌أو‌)‌على‌أن‌"‌يعاقب‌بالحبس‌المؤبد،‌كل‌من‌أكره‌شخصا‌ًعلى‌الانضمام‌إلى‌إحدى‌الج1نصت‌المادة‌(
‌.)‌من‌هذا‌القانون،‌أو‌منعه‌من‌الانفصال‌عنها"1عليها‌في‌المادة‌(التنظيمات‌المنصوص‌
 أركان الجريمة: 
القانون‌القطري‌لمكافحة‌من‌)‌1)‌و(1(لكل‌الصور‌الإجرامية‌في‌المادتين‌‌الشرط‌المسبق‌:الشرط المسبق -1
القانون‌من‌‌)1(في‌المادة‌‌ةالوار‌ةالصوجود‌التنظيم‌الإرهابي‌أو‌الجماعة،‌إلا‌أنه‌في‌هو‌و‌الإرهاب
 .المشرع‌أن‌يكون‌الجاني‌قطري‌الجنسية‌فيها‌استلزموهي‌الالتحاق‌‌الإرهابالقطري‌لمكافحة‌
،‌وهذا‌العنصر‌كذلك‌لا‌بد‌أن‌يكون‌وعلية‌فإن‌إسقاط‌أو‌سحب‌الجنسية‌عن‌صاحبها‌يمنع‌تطبيق‌هذه‌المادة
 .يجب‌أن‌تكون‌هذه‌الجمعية‌أو‌المنظمة‌خارج‌قطر،‌كما‌1معاصرا‌ًلارتكاب‌السلوك‌الإجرامي
القانون‌القطري‌من‌)‌1(يتمثل‌الركن‌المادي‌في‌السلوك‌الإجرامي‌الوارد‌في‌المادة‌ الركن المادي: -2
تتلاقى‌إرادة‌شخص‌مع‌إرادة‌أعضاء‌أو‌ممثلين‌للتنظيم‌على‌دخول‌‌حين‌-الانضمام-‌لمكافحة‌الإرهاب
 .الأول‌وقبوله‌في‌صفوف‌التنظيم
له‌السلطة‌‌ممنإيجابه‌بقبول‌قابل‌بل‌لا‌بد‌أن‌ي‌ُ‌،الجريمة‌بمجرد‌إبداء‌الرغبة‌من‌هذا‌الشخص‌ولا‌تتحقق‌
 .2داخل‌التنظيم‌أو‌الجماعة‌الإرهابية
 .بذلككما‌أن‌الانضمام‌قد‌يكون‌عن‌طريق‌العرض‌من‌قبل‌أحد‌الذين‌لهم‌سلطة‌في‌التنظيم‌أو‌مخول‌
المتمثل‌في‌‌الإجراميفي‌السلوك‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌من‌)‌1(كما‌يتمثل‌الركن‌المادي‌في‌المادة‌
وهو‌الدخول‌أو‌كسب‌العضوية‌في‌جمعية‌أو‌منظمة‌إرهابية‌موجودة‌خارج‌قطر،‌وهو‌مصطلح‌‌الالتحاق:
 مرادف‌للانضمام.
                                                           
1
 .828د.‌كمال‌أحمد‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
2
 .108د.‌سعد‌صالح‌الجبوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
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إجبار‌الشخص‌على‌الانضمام‌لمنظمة‌إرهابية‌فإنه‌‌والسلوك‌الإجرامي‌لجريمةالمادي‌‌يتعلق‌بالركنأما‌فيما‌
منعه‌من‌الانفصال‌عن‌المنظمة‌‌والثانية‌فيفي‌إكراه‌الشخص‌على‌الانضمام،‌‌ىيتمثل‌في‌صورتين‌الأول
‌.الإرهابية
المادي‌يؤدي‌إلى‌انعدام‌الإرادة‌كليا‌ًلدى‌‌ه،‌فالإكراوالمعنويولا‌بد‌هنا‌أن‌نميز‌بين‌الإكراه‌المادي‌‌‌‌‌‌
المادي‌،‌‌ففي‌الإكراه‌1الشخص‌الُمكَره‌ةالمعنوي‌فإنه‌يؤدي‌إلى‌انعدام‌جزئي‌لإراد‌هص‌الُمكَره،‌أما‌الإكراالشخ
‌.2الُمكَره‌بمثابة‌أداه‌في‌يد‌الُمكِره،‌فإن‌استطاع‌دفع‌الإكراه‌اعتبرت‌أفعاله‌معبره‌عن‌إرادته‌يكون
 تعود‌للقاضي.وعلى‌كل‌حال‌فإن‌مسألة‌تقدير‌مدى‌أثر‌الإكراه‌على‌الُمكَره‌
من‌الجرائم‌الانفصال‌‌ومنعه‌عنعلى‌الانضمام‌‌وإجبار‌الشخصوجريمة‌الانضمام‌ الركن المعنوي: -3
 .والإرادة‌توفر‌العلم‌من‌خلال‌العام‌القصد‌الجنائي‌التي‌تتطلب‌لقيام‌ركنها‌المعنوي‌العمدية
إجبار‌شخص‌على‌‌الانضمام‌أوبه‌إلى‌‌وأنها‌تذهبحقيقة‌أفعاله‌ب‌عالماً‌الجاني‌‌يكون‌أنأما‌العلم‌المقصود‌فهو‌‌
‌.منظمة‌أو‌جماعة‌إرهابية‌الانضمام‌أو‌منعه‌شخص‌من‌أن‌ينفصل‌عن
إجبار‌شخص‌على‌الانضمام‌‌الانضمام‌أووهو‌‌أن‌تتجه‌على‌ارتكاب‌السلوك‌الإجرامي،‌يجبفهي‌الإرادة‌أما‌
ار‌أن‌الإرادة‌يجب‌أن‌تكون‌مع‌الأخذ‌بالاعتبأو‌منعه‌شخص‌من‌أن‌ينفصل‌عن‌منظمة‌أو‌جماعة‌إرهابية،‌
 .3حرة
)‌08(‌ةالمادفي‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌مشابه‌للنص‌القطري‌حيث‌نصت‌‌اً‌وقد‌أورد‌المشرع‌المصري‌نص
بالحبس‌المشدد‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌عشر‌سنين‌كل‌مصري‌تعاون‌أو‌التحق،‌بغير‌إذن‌كتابي‌من‌‌بعلى‌أن"‌يعاق
.‌التي‌يقع‌الجمعيات.السلطات‌المختصة،‌بالقوات‌المسلحة‌لدولة‌أجنبية،‌أو‌بأي‌من‌الجماعات‌المسلحة‌أو‌
لى‌أن‌"‌يعاقب‌مكافحة‌الإرهاب‌علالمصري‌قانون‌ال)‌من‌1/80(المادة‌نصت‌كما‌‌."مقرها‌خارج‌مصر،‌...
بالحبس‌المؤبد‌كل‌من‌أكره‌شخصا‌ًأو‌حمله‌على‌الانضمام‌إلى‌الجماعة‌الإرهابية‌أو‌منعه‌من‌الانفصال‌عنها.‌
‌.الإعدام‌إذا‌ترتب‌على‌الإكراه‌أو‌الحمل‌أو‌المنع‌وفاة"‌ةوتكون‌العقوب
الإرهابية‌في‌قانون‌منع‌الإرهاب‌حيث‌نصت‌‌والانتساب‌للمنظمات‌الالتحاقجرم‌‌فقد‌المشرع‌الأردني‌أما‌‌‌‌‌
تعتبر‌الأعمال‌التالية‌في‌حكم‌‌آخر،مع‌مراعاة‌أحكام‌قانون‌العقوبات‌أو‌أي‌قانون‌)‌منه‌على‌أن"‌1(المادة‌
                                                           
1
 .114،‌ص‌1018العقوبات‌القسم‌العام،‌سلامة‌للنشر‌والتوزيع،‌مصر‌د.‌مأمون‌محمد‌سلامة،‌قانون‌‌-
2
 .148د.‌كمال‌أحمد،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌-
3
 .808سابق،‌ص‌المرجع‌الد.‌سعد‌صالح‌الجبوري،‌‌-
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الالتحاق‌أو‌محاولة‌الالتحاق‌بأي‌جماعات‌مسلحة‌أو‌تنظيمات‌إرهابية‌‌ج)(....‌ب)((أ)....‌‌:الإرهابيةالأعمال‌
‌.‌(د)أشخاص‌للالتحاق‌بها‌أو‌تدريبهم‌لهذه‌الغاية‌سواء‌داخل‌المملكة‌أو‌خارجها‌محاولة‌تجنيدأو‌تجنيد‌أو‌
وهذا‌‌..‌"تأسيس‌جمعية‌أو‌الانتساب‌إليها‌أو‌لأي‌جماعة‌أو‌تنظيم‌أو‌جمعية‌أو‌ممارسة‌أي‌منها‌لأي‌عمل
الإرهابية،‌حيث‌لا‌يقتصر،‌‌عليه‌أكثر‌التشريعات‌وذلك‌لخطورة‌الانضمام‌للمنظمات‌والجمعيات‌دأبتالتجريم‌
‌.خطر‌هذه‌الجريمة‌على‌الحكومات‌والسلطات‌بل‌يمتد‌إلى‌أمن‌الأفراد‌الشخصي
على‌الانضمام‌لمنظمات‌إرهابية‌‌وإجبار‌شخصكما‌جرم‌المشرع‌العماني‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌الانضمام‌
 ).1)‌و‌(8في‌المادتين‌(
 في القانون الدوليالانضمام أو إجبار شخص على الانضمام لمنظمة إرهابية : ثانيا ً 
المنعقدة‌في‌‌1214الأمن‌في‌جلسته‌‌لمجلس‌0118/‌1110نص‌القرار‌فقد‌‌يالدول‌النطاقوعلى‌
أن‌على‌جميع‌الدول‌الامتناع‌عن‌تقديم‌أي‌شكل‌من‌‌ويقرر‌أيضاً‌‌-8............‌-0‌على‌أنه‌"‌0118/80/28
ذلك‌وضع‌حد‌لعملية‌تجنيد‌أعضاء‌‌،‌ويشملعم‌الصريح‌أو‌الضمني‌إلى‌الكيانات‌أو‌الأشخاص.......أشكال‌الد
‌.الجماعات‌الإرهابية"
في‌فقرته‌الثانية‌على‌أنه‌"‌التجريم‌وسيلة‌فعالة‌لقمع‌تجنيد‌‌0118/‌1110كم‌نص‌القرار‌مجلس‌الأمن‌‌‌‌‌‌
‌-0أن‌يشتمل‌هذا‌البرنامج‌من‌الناحية‌النموذجية‌على‌الأقل‌العناصر‌الأربعة‌التالية:‌‌ولا‌بدالإرهابيين‌......‌
أوضح‌النصوص‌الدولية‌التي‌تحرض‌الدول‌‌وهذا‌من‌الإرهاب..‌"استراتيجية‌وطنية‌لقمع‌التجنيد‌لأغراض‌
‌والجماعات‌الإرهابية.على‌مكافحة‌انضمام‌الأفراد‌إلى‌المنظمات‌
نار‌هذه‌المنظمات‌كل‌دول‌العالم‌تقريبا‌ًفلا‌‌أن‌مستبعد‌‌والانضمام‌جاءدولي‌للتجنيد‌أن‌التجريم‌ال‌شكولا‌‌
عودتهم‌‌وهؤلاء‌حالقد‌انضموا‌لمنظمات‌إرهابية،‌كانوا‌يخلو‌بلد‌إلا‌ونفٌر‌ممن‌يحملون‌جنسيته‌منضمون‌أو‌
‌.الموقوتة‌في‌بلادهمل‌إلى‌أوطانهم‌إنما‌يكونون‌كالقناب
‌نوبيا،‌ومواجهتهم‌فكريا‌ًبالمناقشات‌والخاصللردعين‌العام‌‌وذلك‌تحقيقاً‌يا‌ًبمعاقبتهم‌فلا‌بد‌من‌مواجهتهم‌جنائ‌
،‌وكذلك‌المواجهة‌الفكرية‌ولا‌الدولي،‌فالمواجهة‌القانونية‌وحدها‌غير‌كافية‌لا‌على‌المستوى‌الداخلي‌الأخطاء
‌فكرية.‌بد‌من‌أن‌تكون‌المواجه‌قانونية‌وعليه‌فلا،‌ولا‌العسكريةوحدها‌غير‌كافية،‌
‌
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 المطلب الثاني
 لهاالانضمام  والتحريض على والترويج لهاالإرهابية  وتمويل المنظماتدعم  جريمة
 :وتقسيمتمهيد 
بجريمة‌دعم‌ئا‌ًثلاث‌صور‌من‌صور‌الجرائم‌المرتبطة‌بالمنظمات‌الإرهابية‌مبتدالمطلب‌هذا‌‌يتناول‌‌‌‌
الإرهابية،‌ثم‌جريمة‌الترويج‌لها،‌مختتما‌ًهذا‌المطلب‌بالحديث‌عن‌جريمة‌التحريض‌‌وتمويل‌المنظمات
 على‌الانضمام‌للمنظمات‌الإرهابية.
 الفرع الأول
 إرهابية وتمويل منظمةدعم  ةجريم
 القطري والتشريعات المقارنة القانونفي جريمة دعم وتمويل منظمة إرهابية أولاً : 
بعضها‌نظرا‌ًإلى‌ما‌تتلقاه‌من‌‌وتعاظم‌قوةإلى‌ما‌يشهده‌العالم‌اليوم‌من‌زيادة‌المنظمات‌الإرهابية‌‌أنه‌بالنظر‌‌‌‌
جرم‌المشرع‌القطري‌تمويل‌‌وعليه‌فقد .المنظمات‌ودعم‌هذه،‌كان‌لزاما‌ًتجريم‌تمويل‌والأفرادبعض‌الجهات‌
‌المنظمات.هذه‌
وتمويل‌بشأن‌مكافحة‌غسل‌الأموال‌‌1018)‌لسنة‌4المشرع‌القطري‌تمويل‌الإرهاب‌في‌القانون‌رقم‌(‌فعرف‌
بتوفير‌الأموال‌‌،بإرادته‌ة،مباشرة‌أو‌غير‌مباشر‌،يقوم‌بأية‌وسيلة‌كانت‌يرتكبه‌أي‌شخص‌فعلبأنه"‌‌الإرهاب
أو‌جزئيا‌ًفي‌تنفيذ‌‌كلياً‌‌،أو‌مع‌علمه‌بأن‌تلك‌الأموال‌ستستخدم،‌بقصد‌استخدامها،‌أو‌جمعها‌أو‌الشروع‌في‌ذلك
‌."إرهابي‌أو‌منظمة‌إرهابية‌من‌قبلأو‌،‌إرهابيفعل‌
وعدد‌صور‌السلوك‌الإجرامي‌لجريمة‌دعم‌‌بشأن‌مكافحة‌الإرهاب‌4118لسنة‌‌)1(قانون‌رقم‌في‌الثم‌جاء‌‌‌‌‌‌
كل‌من‌أمد‌إحدى‌الجماعات‌أو‌،‌دبالحبس‌المؤبيعاقب‌‌)‌منه‌على‌أنه"4حيث‌نصت‌المادة‌(‌وتمويل‌الإرهاب
الواردة‌‌والأسلحة‌)،4(‌رقمالمتفجرة‌الواردة‌في‌الجدول‌‌السابقة،‌بالموادفي‌المادة‌‌اعليهالمنصوص‌التنظيمات‌
ويعاقب‌بذات‌‌المشار‌إليه.‌8880لسنة‌‌)40(المرفقين‌بالقانون‌رقم‌،‌)8(ي‌من‌الجدول‌رقم‌ثانفي‌القسم‌ال
بأسلحة‌،‌وهو‌يعلم‌بأغراضها‌،قةالعقوبة‌كل‌من‌أمد‌إحدى‌الجماعات‌أو‌التنظيمات‌المشار‌إليها‌في‌الفقرة‌الساب
آلات‌أو‌بعث‌لها‌المؤن‌أو‌‌أو‌ذخائر‌أو‌معلومات‌تقنية‌أو‌معونات‌مادية‌أو‌مالية‌أو‌معلومات‌أو‌مهمات‌أو
‌."أو‌قدم‌لأفرادها‌مأوى‌أو‌مكانا‌ًللاجتماع‌فيه‌أو‌غير‌ذلك‌من‌التسهيلات‌،جمع‌لها‌أموالاً‌
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‌بشأن‌4118)‌لسنة‌1بتعديل‌بعض‌أحكام‌القانون‌رقم‌(‌1018لسنة‌‌)00(مرسوم‌بقانون‌رقم‌وقد‌عرف‌ال‌
الأصول‌أو‌الممتلكات‌أو‌الموارد‌الاقتصادية‌أيا‌ًكان‌نوعها‌)‌بأنها‌"1بند‌‌0(المادة‌‌الأموال‌فيمكافحة‌الإرهاب‌
الأموال‌النقدية‌و‌،وكافة‌الحقوق‌المتعلقة‌بها‌،عينية‌أو‌غير‌عينية‌،منقولة‌أو‌ثابتة‌،سواء‌مادية‌أو‌غير‌مادية
والصكوك‌القانونية‌أيا‌ًكان‌شكلها‌بما‌في‌ذلك‌السندات‌أو‌الأسهم‌أو‌الصور‌الرقمية‌‌السائلة‌وجميع‌المستندات
‌."كانت‌موجودة‌داخل‌الدولة‌أو‌خارجهاأ‌ءاتقدم،‌سوأو‌الإلكترونية‌المثبتة‌لأي‌مما‌
جمع‌أو‌تلقي‌أو‌حيازة‌أو‌إمداد‌أو‌نقل‌أو‌توفير‌"‌كما‌عرفت‌نفس‌المادة‌في‌البند‌السابع‌تمويل‌الإرهاب‌بأنه‌‌‌‌
أموال‌أو‌أسلحة‌أو‌ذخائر‌أو‌مفرقعات‌أو‌مهمات‌أو‌آلات‌أو‌بيانات‌أو‌معلومات‌أو‌مواد‌أو‌ملاذ‌آمن‌لإرهابي‌
وسيلة‌‌ةوبأي‌،بشكل‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر‌،بأي‌من‌الطرق‌المتقدم‌ذكرها‌أو‌غيرها‌أو‌أكثر‌أو‌لمن‌يقوم‌بتمويله
أو‌العلم‌بأنها‌،‌جريمة‌إرهابية‌ةوذلك‌بقصد‌استخدامها‌كلها‌أو‌بعضها‌في‌ارتكاب‌أي‌،أو‌الشروع‌في‌ذلك‌،كانت
‌."كليا‌ًأو‌جزئيا‌ًفي‌تنفيذ‌عمل‌إرهابي‌أو‌من‌قبل‌إرهابي‌أو‌كيان‌إرهابي‌ستستخدم
أن‌الهدف‌من‌هذا‌التعدد‌‌ولا‌شكجرم‌للمنظمات‌الإرهابية،‌أن‌المشرع‌القطري‌عدد‌صور‌الدعم‌الم‌ُ‌ومن‌البين‌
‌الإرهابية‌بهاهو‌محاولة‌استيعاب‌جميع‌صور‌الدعم‌المادي‌حيث‌جرمت‌المادة‌جمع‌الأموال‌ومد‌الجماعات‌
تغفل‌الدعم‌المعنوي‌المتمثل‌في‌تقديم‌‌وكذلك‌لم،‌مؤنالوكما‌أن‌التمويل‌يمكن‌يشمل‌مد‌هذه‌الجماعات‌بالأسلحة‌
‌.المعلومات
قد‌المشرع‌القطري‌‌بل‌أن‌،1في‌تعريف‌الأموالهذا‌التوسع‌‌في‌والمشرع‌القطري‌تشابه‌المشرع‌المصريوقد‌
)‌من‌قانون‌مكافحة‌4(رقم‌نصت‌المادة‌‌والدعم‌حيثتجريم‌التمويل‌توسع‌في‌مسألة‌‌من‌ذلك‌حين‌أبعد‌ذهب
كما‌ُيحظر‌‌ُيحظر‌ارتكاب‌أي‌فعل‌من‌أفعال‌تمويل‌الإرهاب.‌على‌أنه"‌وتمويل‌الإرهابغسل‌الأموال‌
أو‌،‌أو‌المساهمة،‌أو‌التعاون‌،أو‌التسهيل‌أو‌تقديم‌المشورة‌الاشتراك‌بطريق‌الاتفاق‌أو‌المساعدة‌أو‌التحريض
‌عليها‌في‌هذا‌القانون.‌المنصوص‌أي‌من‌أشكال‌جريمة‌تمويل‌الإرهاب،‌لارتكاب‌أو‌محاولة‌ارتكاب‌،التآمر
ما‌إذا‌كانت‌‌أو،‌وقوعهالنظر‌عن‌حدوث‌الفعل‌الإرهابي‌من‌عدمه‌أو‌مكان‌‌وتعتبر‌الجريمة‌قد‌وقعت‌بصرف
‌."الأموال‌قد‌استخدمت‌فعلا‌ًلارتكاب‌ذلك‌الفعل
                                                           
1
نوعها،‌‌لمكافحة‌الإرهاب‌الأموال‌بأنها‌"جميع‌الأصول‌أو‌الممتلكات‌أًيا‌كان‌1018لسنة‌‌48)‌من‌القانون‌رقم‌0المادة‌(نصت‌‌-
سواء‌كانت‌مادية‌أو‌معنوية،‌منقولة‌أو‌ثابتة،‌بما‌في‌ذلك‌المستندات‌والعملات‌الوطنية‌أو‌الأجنبيـــة،‌والأوراق‌الماليـــة‌أو‌
التجاريــة،‌والصكوك‌والمحررات‌المثبتة‌لكل‌ما‌تقدم‌وأًيا‌كان‌شكلها‌بما‌في‌ذلك‌الشكل‌الرقمي‌أو‌الإلكتروني،‌وجميع‌الحقوق‌
 .بأي‌منها"المتعلقة‌
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المادة‌اعتبر‌المشرع‌العماني‌كذلك‌جريمة‌التمويل‌تامة‌و‌لو‌لم‌يقع‌الفعل‌الإرهابي‌حيث‌نصت‌‌وقد‌سبق‌‌‌‌
غسل‌الأموال‌و‌تمويل‌الإرهاب‌على‌أن‌"‌تعد‌جريمة‌‌بشأن‌مكافحة‌5018)‌لسنة‌11()‌من‌المرسوم‌رقم‌8(
‌تمويل‌الإرهاب‌تامة‌سواء‌وقع‌الفعل‌الإرهابي‌أم‌لم‌يقع...."
صور،‌وهذا‌منهج‌محمود‌‌والمساعدة‌بعدةالتمويل‌‌الاتفاق‌والاشتراك‌فيأن‌المشرع‌قد‌جرم‌حتى‌‌ونلاحظ‌هنا‌
‌.وتجفيف‌منابعهلقطع‌الطريق‌على‌تمويل‌الإرهاب‌
على‌أنه"‌من‌تعريف‌تمويل‌الإرهاب‌‌1118‌ة)‌لسن54(رقم‌)‌من‌القانون‌الأردني‌8كما‌جاء‌في‌المادة‌(‌‌‌‌
)‌من‌2(المادة‌كما‌نصت‌‌"،1)‌من‌هذا‌القانون1(ارتكاب‌أي‌من‌الأعمال‌الواردة‌في‌الفقرة‌(ب)‌من‌المادة‌
على‌أنه‌"‌يعد‌مرتكبا‌ًلجريمة‌تمويل‌الإرهاب‌كل‌شخص‌يقوم‌‌5018)‌لسنة‌11المرسوم‌السلطاني‌رقم‌(
بتقديم‌أو‌جمع‌الأموال،‌بصورة‌مباشرة‌أو‌غير‌مباشرة‌مع‌علمه‌بأنها‌تستخدم‌كليا‌ًكانت‌‌وبأي‌وسيلةبإرادته‌
‌وجزئيا‌ًلارتكاب‌أفعال‌إرهابية‌من‌قبل‌شخص‌أو‌منظمة‌إرهابية.
ويشمل‌ذلك‌تمويل‌سفر‌أفراد‌إلى‌دولة‌غير‌التي‌يقيمون‌فيها‌أو‌يحملون‌جنسيتها‌بغرض‌ارتكاب‌أفعال‌إرهابية‌
أو‌التخطيط‌أو‌التحضير‌لها‌أو‌المشاركة‌فيها‌أو‌تسهيلها،‌أو‌توفير‌التمويل‌اللازم‌للتدريب‌على‌أفعال‌الإرهاب‌
‌وتلقي‌ذلك‌التدريب".
لمشرعين‌سالفي‌الذكر‌إلا‌أنها‌تودي‌في‌الجملة‌إلى‌نفس‌المعنى‌والمقصد،‌ونلاحظ‌أنه‌وأن‌اختلفت‌صياغات‌ا‌
‌العماني‌عمد‌إلى‌تعداد‌بعض‌صور‌السلوك‌المجرم‌الذي‌يشتمله‌مراد‌تمويل‌الإرهاب.إلا‌أن‌المشرع‌
 أركان الجريمة: 
وهو‌وجود‌الجماعة‌أو‌التنظيم‌‌شرط‌مسبقلكي‌تقوم‌هذه‌الجريمة‌لا‌بد‌من‌توافر‌: الشرط المسبق -1
 الإرهابي.
‌الجماعةقوم‌به‌الجاني‌للتنظيم‌أو‌يالإمداد‌الذي‌‌والدعم‌بمجردفي‌جريمة‌التمويل‌‌لويتمث‌الركن المادي: -2
بشأن‌مكافحة‌‌4118)‌لسنة‌1قانون‌رقم‌(من‌ال‌)4المذكورة‌في‌المادة‌(‌دبأحد‌صور‌الإمدا‌ةالإرهابي
 .التنظيم‌أو‌الجماعة‌وهو‌عالم‌بأغراض‌هذا‌الإرهاب،
                                                           
1
يحظر‌تقديم‌الأموال‌أو‌جمعها‌أو‌فقرة‌ب)‌من‌القانون‌الأردني‌لمكافحة‌غسيل‌الأموال‌وتمويل‌الإرهاب‌على‌أن‌"‌‌1نصت‌المادة‌(‌-
أو‌غير‌مباشرة،‌وإن‌كانت‌من‌مصادر‌مشروعة،‌لإرهابي‌أو‌‌تأمين‌الحصول‌عليها‌أو‌نقلها‌بأي‌وسيلة‌كانت،‌سواء‌بصورة‌مباشرة
إرهابية‌أو‌لعمل‌إرهابي،‌مع‌العلم‌بذلك،‌سواء‌استخدمت‌هذه‌الأموال‌كلًيا‌أو‌جزئًيا‌أم‌لم‌تستخدم‌‌ئة‌أو‌جمعية‌أو‌جماعةمنظمة‌أو‌هي
 ."وقعت‌هذه‌الأعمال‌أم‌لم‌تقع‌وسواء
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بد‌أن‌يتوافر‌حيث‌أن‌هذه‌الجريمة‌من‌‌والإرادة‌لاالعلم‌‌والمكون‌منن‌الركن‌المعنوي‌إ الركن المعنوي: -3
مشروعية‌هذه‌الجماعة‌أو‌‌مبعد‌هومنها‌علمبد‌أن‌يعلم‌الجاني‌بعناصر‌الجريمة‌‌وعليه‌فلاالجرائم‌العمدية،‌
 .1تئأنشالأغراض‌التي‌من‌أجلها‌‌وعدم‌مشروعيةالتنظيم‌
‌يعلم‌أنها‌جماعة‌إرهابية‌فلا‌تقوم‌الجريمة.‌‌وهو‌لاا‌ًأو‌تنظيم‌أي‌أنه‌لو‌مول‌شخص‌مجموعة‌ً
بأن‌ما‌قام‌به‌المتهمون‌من‌نشاط‌وتطبيقا‌ًلذلك‌قضت‌محكمة‌أمن‌الدولة‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌"‌‌‌‌‌
إلى‌تحرير‌العراق‌من‌الاحتلال‌الأمريكي‌لا‌يتوافر‌معه‌‌ىجماعات‌تسعدعوى‌وجمع‌أموال‌بقصد‌تقديمها‌إلى‌
نية‌المتهمين‌تقديم‌العون‌إلى‌تنظيم‌إرهابي‌معين.‌وأكدت‌المحكمة‌على‌أن‌تلك‌الجريمة‌لا‌تتوافر‌إلا‌ّإذا‌ثبت‌
أن‌المتهمين‌بطريق‌الجزم‌توافر‌العلم‌لدى‌المتهمين‌وإرادة‌تقديم‌الدعم‌إلى‌منظمة‌إرهابية،‌مما‌لا‌يقطع‌ب
اتجهت‌نيتهم‌إلى‌جمع‌الأموال‌بهدف‌مساعدة‌أية‌جماعة‌على‌تنفيذ‌أي‌عمل‌إرهابي‌يهدف‌إلى‌إيقاع‌الرعب‌
بين‌الناس‌أو‌ترويعهم،‌وأن‌المحكمة‌تطمئن‌أن‌ما‌قع‌من‌المتهمين‌وهو‌مساعدة‌المجاهدين‌وهو‌ما‌لا‌يفيد‌حتما‌
مله‌اعتقادهم‌عليه‌وهو‌مساعدة‌المجاهدين‌وهو‌ما‌لا‌يفيد‌أن‌تلك‌الأموال‌وإرسالها‌إلى‌العراق‌تلبية‌لأمر‌ح
حتما‌أن‌تلك‌الأموال‌قد‌أرسلوها‌بغرض‌دعم‌أي‌جماعة‌أو‌فئة‌لارتكاب‌أي‌عمل‌إرهابي‌وهو‌المناط‌في‌
التأثيم،‌الأمر‌الذي‌يكون‌معه‌ركنا‌من‌أركان‌الجريمة‌‌المسندة‌إلى‌المتهمين‌والمتمثل‌في‌القصد‌الجنائي‌قد‌
نه‌يكفي‌أن‌يتشكك‌القاضي‌في‌صحة‌إسناد‌التهمة‌إلى‌المتهم‌لكي‌يحكم‌بالبراءة.‌ترتيبا‌على‌ذلك‌تخلف،‌وأ
‌.2"قضت‌المحكمة‌بالبراءة
 في القانون الدوليدعم وتمويل منظمة إرهابية : ثانيا ً 
تمويلها‌من‌قبل‌‌وتبين‌خطورةبعد‌أن‌ظهرت‌العديد‌من‌التنظيمات‌الإرهابية‌الدولي‌ف أما‌على‌المستوى‌‌‌‌‌
الدولية‌لا‌‌الاتفاقياتبعد‌أن‌كان‌واضحا‌ًأن‌‌،هذا‌الفعل‌على‌تجريمكثير‌من‌الاتفاقيات‌‌والدول‌نصتالأفراد‌
)‌0بند‌‌8المادة(‌تم‌و‌التي‌نص1880تمويل‌الإرهاب‌المبرمة‌‌اتفاقية‌قمعمنها‌‌تعالج‌تمويل‌الإرهاب‌صراحة‌ً
تفاقية‌،‌كل‌شخص‌يقوم‌بأية‌وسيلة‌كانت،‌مباشره‌أو‌غير‌مباشرة‌يرتكب‌جريمة‌بمفهوم‌هذه‌الاعلى‌أن‌"‌منها‌
وبشكل‌غير‌مشروع‌و‌بإرادته،‌بتقديم‌أو‌جمع‌أموال‌بنية‌استخدامها،‌أو‌هو‌يعلم‌أنها‌ستستخدم‌كليا‌ًأو‌جزئيا‌ً‌
‌."للقيام‌...
                                                           
1
 .008د.‌سعد‌صالح‌الجبوري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌
2
 .1118ديسمبر‌سنة‌‌80ة‌ق،‌جلس‌44لسنة‌‌214محكمة‌أمن‌الدولة‌بدولة‌الإمارات،‌الطعن‌رقم‌‌-
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من‌الضروري‌أن‌تستعمل‌الأموال‌فعليا‌ًلتنفيذ‌جريمة‌من‌‌"‌ليس)‌من‌نفس‌المادة‌على‌أنه1(البند‌ص‌كما‌ن‌‌‌‌‌
‌./أ/ب)"0الجرائم‌المشار‌إليها‌في‌الفقرة(
أوجبت‌ف‌0118،‌رو‌ازداد‌الاهتمام‌الدولي‌على‌جريمة‌تمويل‌الإرهاب‌بعد‌أحداث‌الحادي‌عشر‌من‌سبتمب‌‌‌‌‌
أن‌تتعاون‌الدول‌الأطراف‌‌)أ/1مادة(في‌ال‌1118المبرمة‌في‌نيويورك‌عام‌‌النووياتفاقية‌قمع‌أعمال‌الإرهاب‌
لحظر‌قيام‌الأشخاص‌و‌الجماعات‌و‌المنظمات‌في‌‌ةأو‌خارجها،‌بما‌في‌ذلك‌التدابير‌اللازم‌ا"‌داخل‌أقاليمه
بأنشطة‌غير‌مشروعة‌تشجع‌على‌ارتكاب‌تلك‌الجرائم‌أو‌تحرض‌على‌ارتكابها‌أو‌تنظمها‌أو‌تمولها‌‌اأقاليمه
كم‌نصت‌الاتفاقية‌العربية‌مساعدة‌التقنية‌أو‌المعلومات‌أو‌تشارك‌في‌ارتكابها"،‌عن‌علم‌أو‌تقدم‌لها‌عن‌علم‌ال
تتعهد‌الدول‌بعدم‌تنظيم‌أو‌تمويل‌أو‌ارتكاب‌الأعمال‌الإرهابية‌أو‌‌)‌على‌أن‌"1لمكافحة‌الإرهاب‌في‌المادة(
‌.‌..."..الإرهابيةصور،‌و‌التزاما‌ًمنها‌بمنع‌و‌مكافحة‌الجرائم‌الالاشتراك‌فيها‌بأية‌صوره‌من‌
ينبغي‌على‌الدول‌أن‌تجرم‌تمويل‌الإرهاب‌‌على‌أن‌"‌FTAF((كما‌جاء‌في‌توصيات‌مجموعة‌اعمل‌المالي‌‌‌‌‌
على‌أساس‌اتفاقية‌قمع‌تمويل‌الإرهاب،‌ولا‌ينبغي‌أن‌يقتصر‌التجريم‌على‌تمويل‌الأعمال‌الإرهابية‌فحسب‌بل‌
حتى‌في‌حال‌عدم‌وجود‌ارتباط‌بعمل‌أو‌أعمال‌‌نالإرهابييأيضا‌ًعلى‌تمويل‌المنظمات‌الإرهابية‌والأشخاص‌
‌إرهابية‌محددة.‌وينبغي‌على‌الدول‌أن‌تتأكد‌من‌تعيين‌هذه‌الجرائم‌كجرائم‌أصلية‌لغسل‌الأموال."
ولما‌كان‌هذا‌التجريم‌الصريح‌لتمويل‌وهذه‌نصوص‌صريحة‌على‌المستوى‌الدول‌تجرم‌تمويل‌الإرهاب.‌
العمل‌‌وتوصيات‌مجموعة‌الأمم‌المتحدة‌وبسبب‌ضغطالمستوى‌الدولي،‌‌ىعل‌بيةوالجماعات‌الإرهاالمنظمات‌
‌والجماعات‌فلجأتعلى‌كثير‌من‌الدول‌الداعمة‌للإرهاب‌انحسر‌التمويل‌عن‌هذه‌المنظمات‌‌)FTAFالمالي‌(
‌.1وغسل‌الأمواللتمويل‌نفسها‌من‌خلال‌بيع‌المخدرات‌‌ىخرأإلى‌طرق‌
 
 
‌
                                                           
1
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 الفرع الثاني
 إرهابيةجريمة الترويج لمنظمة 
 القطري والتشريعات المقارنة القانونفي جريمة الترويج لمنظمة إرهابية أولاً : 
الدول‌التي‌تظهر‌فيها‌‌وبسبب‌ضعففي‌الآونة‌الأخير‌المنظمات‌الإرهابية،‌‌–للأسف‌‌–‌بعد‌أن‌انتشرت‌‌‌‌
أنها‌‌ويظهرونها‌على‌ويمجدون‌أعمالها‌صورتهاويلمعون‌هذه‌المنظمات،‌ظهر‌آناس‌يروجون‌لهذه‌التنظيمات‌
‌.أعمال‌بطولية
من‌خلال‌عرض‌تسجيلات‌الفيديو‌لبعض‌عملياتهم‌‌ومواقع‌الإنترنتخاصة‌على‌وسائل‌التواصل‌الاجتماعي‌
‌والمعجبين‌بأفكارها.أعضاء‌المنظمة‌‌والإثارة‌لتحفيزكنوع‌من‌التشويق‌‌كوتمثيل‌بالقتلى.‌وذلمن‌قتل‌‌البشعة
وهذا‌لا‌شك‌إنما‌ينم‌عن‌جهل،‌فكان‌لا‌بد‌أن‌يجرم‌هذا‌الترويج‌فأخذت‌التشريعات‌تنص‌على‌تجريم‌الترويج‌‌
وحمايته‌بذلك‌ما‌يمكن‌أن‌نسميه‌قيدا‌ًعلى‌حرية‌التعبير،‌ولكن‌مصلحة‌المجتمع‌ًة‌لمثل‌هذه‌المنظمات‌ضارب
‌.1مصلحة‌الفرد‌‌وإعلان‌من‌أولى
)‌1المادة‌(‌في‌الإلكترونيةمكافحة‌الجرائم‌ل‌4018لسنة‌‌)40(قانون‌رقم‌لفي‌ا‌المشرع‌القطري‌وقد‌نص‌‌‌‌‌
خمسمائة‌‌)111,111(وبالغرامة‌التي‌لا‌تزيد‌على‌،‌مدة‌لا‌تجاوز‌ثلاث‌سنوات‌يعاقب‌بالحبسعلى‌أن‌"‌
تقنية‌‌أو‌إحدى‌وسائل،‌كل‌من‌أنشأ‌أو‌أدار‌موقعا‌ًلجماعة‌أو‌تنظيم‌إرهابي‌على‌الشبكة‌المعلوماتية‌،ريالألف
أو‌‌،أو‌الترويج‌لأفكارها‌،سهل‌الاتصال‌بقيادات‌تلك‌الجماعات‌أو‌أي‌من‌أعضائها‌أو،‌المعلومات
‌."‌........،تمويلها
واضح‌على‌تجريم‌الترويج‌لأفكار‌التنظيمات‌الإرهابية‌تفرد‌به‌قانون‌مكافحة‌الجرائم‌‌وهذا‌نص‌‌‌‌‌
‌على‌الترويج‌عبر‌شبكة‌المعلومات.‌‌اقتصرريم‌هنا‌أن‌التج‌بيد‌الإرهاب.الإلكترونية‌دون‌قانون‌مكافحة‌
مكافحة‌‌بشأن‌4118لسنة‌‌)1(بتعديل‌بعض‌أحكام‌القانون‌رقم‌‌1018لسنة‌‌)00(مرسوم‌بقانون‌رقم‌في‌الأما‌
والكيانات‌الأفراد‌ُيدرج‌النائب‌العام‌على‌قائمتين‌‌"على‌أننص‌‌)0مكررا/ً‌08(المادة‌‌وتحديدا‌ًفي‌الإرهاب
.،‌....‌أو‌كيان‌صدر‌ضده‌حكم‌قضائي‌نهائي‌يسبغ‌عليه‌الوصف‌الجنائي‌المنصوص‌كل‌شخص(أ)"‌الإرهابية
إذا‌‌‌-0في‌أي‌من‌الحالات‌الآتية:‌‌المختصة،على‌طلب‌الجهات‌‌بناء‌ً،‌أو‌كيان‌كل‌شخصج)‌(......،‌ب)(
                                                           
1
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‌رويج‌لها‌أو‌التحريضأو‌الت‌.......توفرت‌معلومات‌أمنية‌أو‌استخباراتية‌موثقة‌على‌القيام‌بأعمال‌إرهابية‌
أو‌الكيان‌أو‌تبنى‌جريمة‌إرهابية‌علنا‌ًأو‌هدد‌بها‌أو‌‌إذا‌اعترف‌الشخص‌-1......-8...أو‌تدريب‌الأفراد‌،عليها
يترتب‌على‌قرار‌من‌نفس‌القانون‌على‌أن‌"‌)4مكررا/ً‌08(‌المادة"،‌كما‌نصت‌عليها‌أو‌روج‌لها‌علناً‌‌حرض
‌الآتية:الإدراج‌وطوال‌مدة‌سريانه‌الآثار‌
‌.......-0‌الإرهابيين:‌للأشخاص‌أولا:ً‌بالنسبة
‌،حظر‌الانضمام‌للكيان‌أو‌الدعوة‌إلى‌ذلك‌-‌1‌‌.....حظر‌الكيان‌الإرهابي‌-0:‌للكيانات‌الإرهابية‌ثانيا:ً‌بالنسبة
‌‌."رفع‌شعاراته‌أو،‌لهأو‌الترويج‌
أورد‌الترويج‌كصورة‌مجرمة‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌أن‌يتبين‌دتين‌السابقتين‌االم‌ومن‌خلال‌‌‌‌‌
لم‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌‌أنفي‌،‌لكن‌الخلل‌يكمن‌يترتب‌على‌القيام‌بها‌الإدراج‌في‌قائمة‌الإرهاب
بأن‌جعل‌من‌يقوم‌‌وإنما‌اكتفىينص‌على‌الترويج‌كصورة‌من‌صور‌السلوك‌الإجرامي‌التي‌تستوجب‌العقاب،‌
‌.السلوك‌الإجرامي‌يوضع‌على‌قوائم‌الإرهاببهذه‌
)‌على‌أنه‌"‌28(في‌المادة‌‌1018)‌لسنة‌48(القانون‌رقم‌‌فنص‌فيالترويج‌‌فقد‌جرم‌المشرع‌المصريأما‌‌‌‌‌‌
،‌بطريقة‌مباشرة‌أو‌غير‌مباشرة،‌يعاقب‌بالسجن‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌خمس‌سنين‌كل‌من‌روج‌أو‌أعد‌للترويج
قبيل‌الترويج‌غير‌المباشر،‌‌ويعد‌من.‌وسيلة‌أخرىًء‌بالقول‌أو‌الكتابة‌أو‌بأية‌اسولارتكاب‌أية‌جريمة‌إرهابية،‌
السجن‌مدة‌لا‌‌وتكون‌العقوبةمن‌الوسائل......‌‌وذلك‌بأيلاستخدام‌العنف‌‌والمعتقدات‌الداعيةلأفكار‌لالترويج‌
‌.المسلحة..."تقل‌عن‌سبع‌سنين،‌إذا‌كان‌الترويج‌داخل‌دور‌العبادة،‌أو‌بين‌أفراد‌القوات‌
 .ومعنوياستعراض‌المادة‌السابقة‌أن‌جريمة‌الترويج‌لها‌ركنان‌مادي‌‌لخلا‌ويتبين‌من‌أركان الجريمة: 
"‌نشر‌‌والترويج‌هو،‌لإعداد‌للترويجاويتمثل‌السوك‌الإجرامي‌في‌هذه‌المادة‌في‌الترويج‌ الركن المادي: -1
الإرهابية‌وذلك‌عن‌طريق‌تحبيذها‌لهم‌بعد‌‌وأهداف‌الجماعةما‌من‌شأنه‌أن‌يقوي‌قبول‌الناس‌لأفكار‌
النص‌لم‌يشترط‌طريقة‌معينة‌للترويج‌حيث‌‌ونلاحظ‌أن،‌1الدفاع‌عنها"‌ومن‌ثمالاقتناع‌بها‌سعيا‌ًإلى‌تبنيها‌
                                                           
1
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بالكتابة‌أو‌القول‌أو‌بأي‌وسيلة‌أخرى،‌أي‌أن‌المشرع‌‌وغير‌المباشرأورد‌الترويج‌المجرم‌هو‌المباشر‌
ل‌الجاني‌بأي‌نحو  ‌جاءجرم‌سلوك‌الترويج‌من‌قب
 .1
كما‌لم‌يشترط‌المشرع‌صفة‌معينة‌للمروج‌أي‌أن‌المروج‌للتنظيمات‌الإرهابية‌قد‌يكون‌من‌أعضائها‌أو‌من‌‌‌‌‌
‌.‌مؤيديها‌أو‌ممن‌يتبنون‌نفس‌الأفكار
جريمة‌الترويج‌لتنظيم‌قضت‌محكمة‌أمن‌الدولة‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌بأن‌"‌‌وتطبيقا‌ًلهذا‌‌‌‌
إرهابي‌لا‌يشترط‌فيها‌أن‌يكون‌القائم‌بفعل‌الترويج‌من‌أعضاء‌التنظيمات‌الإرهابية،‌حيث‌تتلخص‌وقائع‌
الدعوى‌في‌أن‌سودانيا‌ًيقيم‌في‌إمارة‌رأس‌الخيمة،‌من‌العناصر‌التي‌تحمل‌الفكر‌الإرهابي،‌قد‌روج‌بالقول‌
،‌وقام‌بارتداء‌قمصان‌تحمل‌صور‌زعيم‌تنظيم‌القاعدة‌أسامة‌بن‌لادن،‌لتنظيم‌القاعدة،‌حال‌كونه‌تنظيما‌ًإرهابياً‌
ويستغل‌الأماكن‌العامة‌للترويج‌والتحبيذ‌لهذا‌التنظيم.‌وحيث‌أن‌المحكمة‌ترى‌أن‌الترويج‌هو‌فعل‌من‌شأنه‌
لام‌تحسين‌ونشر‌لأغراض‌معينة،‌وأن‌كلمة‌ترويج‌تحمل‌معنى‌العلانية،‌ويكون‌ذلك‌بأي‌وسيلة‌من‌وسائل‌الإع
كالكتابة‌أو‌بأية‌طريقة‌أخرى.‌وحيث‌أن‌المحكمة‌ترى‌أن‌نص‌القانون‌لا‌يشترط‌أن‌يكون‌القائم‌بهذا‌الفعل‌من‌
المرسوم‌‌من‌1و‌0-2أعضاء‌التنظيمات‌الإرهابية،‌وبناء‌عليه‌حكمت‌المحكمة‌بعقاب‌المتهم‌بموجب‌المادة‌
لإرهابية،‌وإبعاده‌عن‌البلاد‌بعد‌تنفيذ‌العقوبة،‌في‌شأن‌مكافحة‌الجرائم‌ا‌4118لسن‌‌0بالقانون‌الاتحادي‌رقم‌
‌.2"‌من‌ذات‌القانون‌44إعمالا‌ًلنص‌المادة‌
حال‌يمكن‌أن‌تندرج‌جريمة‌الترويج‌للمنظمات‌الإرهابية‌تحت‌التحريض‌على‌الانضمام‌بمفهوم‌‌وعلى‌أي‌‌‌‌
 التحريض‌العام‌الذي‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌إلا‌من‌خلال‌الترويج‌لهذه‌المنظمات.
جريمة‌الترويج‌كغيرها‌مثلها‌مثل‌باقي‌الجرائم‌المرتبطة‌بالتنظيمات‌الإرهابية‌فهي‌‌كن المعنوي:الر -2
 .والإرادةجريمة‌عمدية‌فلا‌بد‌من‌توافر‌القصد‌الجنائي‌العام‌بعنصريه‌العلم‌
ومع‌،‌3الإرهابيةما‌يقوي‌القاعدة‌الشعبية‌للمنظمة‌أو‌الجماعة‌لالجاني‌عالما‌ًبأنه‌يروج‌‌يتمثل‌في‌كونوالعلم‌‌
هذا‌إلى‌ترويج‌أهداف‌هذه‌الجماعة‌أو‌المنظمة،‌أما‌الإرادة‌فإنها‌تكون‌‌ويهدف‌منفإنه‌يريد‌هذا‌الفعل‌‌هذا
‌.4الإرهابي‌وأغراض‌التنظيمأو‌إكراه‌إلى‌ترويج‌أفعال‌‌ودون‌ضغطبكل‌حرية‌‌بانصرافها
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 في القانون الدوليالترويج لمنظمة إرهابية : ثانيا ً 
والجماعات‌مكافحة‌التنظيمات‌‌وأثر‌علىمن‌أهمية‌‌والمنظمات‌الإرهابية‌للجرائمجريمة‌الترويج‌ما‌لمع‌‌‌‌‌
بشكل‌مباشر‌يبين‌أهمية‌تجريم‌‌والقرارات‌الدوليةهذه‌الجريمة‌لم‌تتطرق‌لها‌الاتفاقيات‌،‌إلا‌أن‌الإرهابية
على‌أنه‌"‌يجب‌على‌‌حيث‌نص‌1118/5140مجلس‌الأمن‌القرار‌رقم‌‌روقد‌أصد‌.الترويج‌من‌قبل‌الدول
‌ويتعين‌عليها‌والسلبي‌للإرهابأشكال‌الدعم‌الإيجابي‌‌وقمع‌جميعلمنع‌‌ةجميع‌الدول‌أن‌تتخذ‌إجراءات‌عاجل
‌.بصفة‌خاصة‌الامتثال‌التام‌لجميع‌قرارات‌مجلس‌الأمن‌ذات‌الصلة....."
وأعتقد‌ذ‌إجراءات‌كافية،‌جريمة‌الترويج‌تحت‌الدعم‌الذي‌أوجب‌مجلس‌الأمن‌على‌الدول‌أن‌تتخ‌ويمكن‌إدراج
تحاشت‌ذكر‌صورة‌الترويج‌كسلوك‌إجرامي،‌كي‌لا‌تصطدم‌بالمنظمات‌‌والقرارات‌الدوليةالاتفاقيات‌‌أن
،‌إلا‌أنني‌أعتقد‌في‌نفس‌الوقت‌أنه‌لا‌والتفكيرالتي‌تكفل،‌للشخص‌حرية‌الاعتقاد‌‌والقيم‌الديموقراطيةالحقوقية‌
،‌حيث‌أن‌هذه‌الحرية‌يجب‌أن‌تتوقف‌وتبني‌الأفكار‌وحرية‌التفكير‌تعارض‌بين‌الترويج‌للمنظمات‌الإرهابية
‌‌‌بأمان.عند‌حق‌الآخرين‌وحق‌المجتمعات‌في‌العيش‌
 الثالثالفرع 
 إرهابيةالتحريض على الانضمام لمنظمة  ةجريم
القطري والتشريعات  القانونفي جريمة التحريض على الانضمام لمنظمة إرهابية أولاً : 
 المقارنة
إن‌المراد‌بالتحريض‌في‌هذا‌الفرع‌هو‌التحريض‌الخاص‌الذي‌يكون‌من‌شخص‌إلى‌غيره‌بشكل‌مباشر‌في‌‌‌‌‌
‌العلانية.غير‌
د‌هذه‌ييقومون‌بدور‌جبار‌في‌تزو‌الإرهابية‌الذينوالجماعات‌للمنظمات‌‌الانضمامالمحرضين‌على‌‌ولكثرة
بهم‌أو‌فاقدي‌الأمل،‌وقد‌تزايدت‌أعداد‌هؤلاء‌المحرضين‌لا‌‌ربالشباب‌المغر‌والجماعات‌الإرهابيةالمنظمات‌
بعض‌الأشخاص‌الذين‌يظهر‌المراسلات‌المباشرة‌مع‌وذلك‌عبر‌مع‌ظهور‌وسائل‌التواصل‌الاجتماعي،‌‌اسيم
‌.منهم‌نوع‌تعاطف‌مع‌المنظمات‌الإرهابية
‌منين‌خالي‌اوالمصري‌جاءلقطري‌فإن‌التشريعين‌ا‌ومع‌هذافكان‌لزاما‌ًعلى‌الدول‌أن‌تجرم‌هذه‌الجريمة،‌‌‌‌‌
‌.تجريم‌التحريض‌على‌الانضمام‌للمنظمات‌الإرهابية‌حيث‌اكتفيا‌بتجريم‌التحريض‌على‌ارتكاب‌أعمال‌إرهابية
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مدة‌لا‌تقل‌عن‌ثلاث‌‌ُيعاقب‌بالحبس‌)‌على‌أن‌"8(المادة‌فنص‌المشرع‌القطري‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌في‌
‌".غيره‌على‌ارتكاب‌جريمة‌إرهابية‌كل‌من‌حرض‌،سنوات‌ولا‌تجاوز‌خمس‌سنوات
)‌على‌أن"‌ُيعاقب‌على‌التحريض‌على‌5(المادة‌كما‌نص‌المشرع‌المصري‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌في‌‌‌‌‌
أية‌جريمة‌إرهابية،‌بذات‌العقوبة‌المقررة‌للجريمة‌التامة،‌وذلك‌سواًء‌كان‌هذا‌التحريض‌موجها‌ً‌ارتكاب
نة،‌أو‌كان‌تحريضا‌ًعاما‌ًعلنيا‌ًأو‌غير‌علني،‌وأيا‌ًكانت‌الوسيلة‌المستخدمة‌فيه،‌لشخص‌محدد‌أو‌جماعة‌معي
‌وهذه‌الجريمة‌لا‌بد‌لها‌من‌ركنين‌مادي‌ومعنوي..‌هذا‌التحريض‌أثر....."ولو‌لم‌يترتب‌على‌
 ‌أركان الجريمة: 
يتمثل‌السلوك‌الإجرامي‌في‌هذه‌الجريمة‌في‌تحريض‌الشخص‌لغيره‌على‌القيام‌بعمل‌‌الركن المادي: 
يكون‌بصورة‌تشجيع‌أو‌حتى‌نصيحة،‌فقد‌قضي‌بأن‌"‌لا‌يوجد‌في‌القانون‌ما‌‌والتحريض‌قدإرهابي.‌
بإلحاح‌أو‌أُفرغت‌في‌أسلوب‌مقنع‌‌اقترنتما‌‌وخاصًة‌إذاالتحريض‌قائما‌ًبالنصيحة‌‌اعتباريحول‌دون‌
 .1إليه"‌تثر‌على‌تفكير‌من‌وجهمؤ
إن‌جريمة‌التحريض‌على‌ارتكاب‌عمل‌إرهابي‌من‌الجرائم‌العمدية‌التي‌تتطلب‌قصدا‌ً‌الركن المعنوي: 
 .والإرادةجنائيا‌ًعاما،ً‌مع‌توافر‌عنصري‌العلم‌
بأن‌ما‌يقوم‌به‌هو‌‌وأن‌يعلمفالعلم‌هنا‌يتمثل‌في‌كون‌الجاني‌عالما‌ًبشروط‌الجريمة‌التي‌اشترطها‌القانون‌‌
دون‌إكراه‌تحريض‌على‌عمل‌إرهابي‌مجرم‌قانونا،ً‌أما‌الإرادة‌فلا‌بد‌من‌أن‌تتجه‌إلى‌القيام‌بالتحريض‌
 .وبحرية‌مطلقة
 في القانون الدوليالتحريض على الانضمام لمنظمة إرهابية : ثانيا ً 
مة‌إرهابية‌بنصوص‌واضحة‌ظلم‌تتطرق‌المعاهدات‌والقرارات‌الدولية‌إلى‌جريمة‌الانضمام‌إلى‌من‌‌‌‌
إلى‌‌والمعاهدات‌الدولية،‌شأنها‌في‌ذلك‌شأن‌التشريعات‌الداخلية،‌فقد‌تطرقت‌أغلب‌الاتفاقيات‌وصريحة
‌.التحريض‌على‌القيام‌بأعمال‌إرهابية
                                                           
1
 .211ص‌‌151رقم‌‌0القانونية‌جـ‌‌مجموعة‌القواعد،‌8880مايو‌سنة‌‌50نقض‌‌-
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)‌على‌أن‌"‌تتعهد‌الدول‌1(المادة‌فنصت‌معاهدة‌منظمة‌المؤتمر‌الإسلامي‌لمكافحة‌الإرهاب‌الدولي‌في‌‌‌‌‌
الأطراف‌بعدم‌القيام‌أو‌الشروع‌أو‌الاشتراك‌بأي‌شكل‌من‌الأشكال‌في‌تنظيم‌أو‌تمويل‌أو‌ارتكاب‌أو‌التحريض‌
‌.على‌ارتكاب‌الأعمال‌الإرهابية‌أو‌دعمها‌بصورة‌مباشرة‌أو‌غير‌مباشرة"
ما‌قد‌على‌أنه"‌يدعو‌جميع‌الدول‌إلى‌أن‌تعتمد‌من‌التدابير‌‌1118/‌4850كما‌نص‌قرار‌مجلس‌الأمن‌رقم‌‌
(أ)‌أن‌تحضر‌‌-0إلى‌ما‌يلي:‌‌والتي‌تهدفالتزاماتها‌بموجب‌القانون‌الدولي‌‌ومناسبا‌ًومتماشيا‌ًمعيكون‌لازما‌ً
‌".بنص‌القانون‌التحريض‌على‌ارتكاب‌عمل‌أو‌أعمال‌إرهابية...
ن‌)‌م8(المادة‌نص‌‌وذلك‌فيالتحريض‌على‌ارتكاب‌عمل‌إرهابي‌‌تدولة‌قطر‌حيث‌جرم‌طبقتههذا‌ما‌‌‌‌‌‌
أن‌تتعاون‌الدول‌‌على‌/أ)1اتفاقية‌قمع‌أعمال‌الإرهاب‌النووي‌في‌المادة(‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب،‌كما‌نصت
والجماعات‌الأطراف‌"‌داخل‌أقاليمها‌أو‌خارجها،‌بما‌في‌ذلك‌التدابير‌اللازمة‌لحظر‌قيام‌الأشخاص‌
ئم‌أو‌تحرض‌على‌ارتكابها‌أو‌أقاليمها‌بأنشطة‌غير‌مشروعة‌تشجع‌على‌ارتكاب‌تلك‌الجرا‌والمنظمات‌في
‌.تنظمها‌أو‌تمولها‌عن‌علم‌أو‌تقدم‌لها‌عن‌علم‌المساعدة‌التقنية‌أو‌المعلومات‌أو‌تشارك‌في‌ارتكابها"
شأن‌تجريم‌التحريض‌على‌‌في‌اً‌ووضوحأن‌يأخذ‌موقفا‌ًقانونيا‌ًأكثر‌صرامة‌‌يوقد‌كان‌حريا‌ًبالمجتمع‌الدول‌‌‌‌
لتلك‌المنظمات‌بات‌يأتي‌حتى‌من‌‌على‌الانضمامأن‌التحريض‌‌وأننا‌نرىخاصة‌.‌الانضمام‌للمنظمات‌الإرهابية
‌.والمواثيق‌الدوليةيقوم‌بالتحريض‌بحرية‌الرأي‌التي‌كفلتها‌القوانين‌‌ويتذرع‌مندول‌غربية،‌
‌هؤلاءخطر‌‌والإنسانية‌منالعالم‌‌ة،‌إلا‌أننا‌نرى‌أن‌حمايوالحرياتعلى‌أهمية‌هذه‌الحقوق‌‌ومع‌تأكيدنا‌‌‌‌
‌‌من‌أوجب‌الواجبات‌القانونية.‌المحرضين
‌
‌
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 ثالثالالمبحث 
 التنظيمات الإرهابية  لمكافحةوالإجرائية  تان العقابيةسياسال
 المقارنة القوانينوالقانون القطري  في
 :وتقسيم تمهيد
إلى‌‌عملها‌ويستطيلالدول،‌‌والاستقرار‌فيالأمن‌‌تزعزعلما‌كانت‌الجرائم‌المرتبطة‌بالتنظيمات‌الإرهابية‌‌‌‌‌
وتتصدى‌تقوض‌وفعالة‌‌وتشريعات‌صارمة‌جزائية،‌كان‌لزاما‌ًعلى‌الدول‌أن‌تفرض‌سياسة‌خارج‌الحدود
‌اوهما‌شق‌والتدابيرفرضت‌العقوبات‌‌التشريعات‌التيالتشريع‌القطري‌من‌ضمن‌هذه‌‌الإرهابية،‌فكان‌للمنظمات
قوم‌أس‌وهذا‌ما.‌والتشديد‌والإعفاءحالات‌‌وبين.‌والاستقرار‌للمجتمعهدف‌إلى‌حماية‌الأمن‌ي‌ذيال‌الجزاء
‌بتناوله‌في‌هذا‌المبحث‌على‌النحو‌الآتي:
 .والتدابير الاحترازيةالعقوبات : المطلب الأول
 .والقواعد الإجرائية العقوبةوتشديد حالات الإعفاء  :المطلب الثاني
 المطلب الأول
 والتدابير الاحترازيةالعقوبات 
 :وتقسيمتمهيد 
المشرع‌‌اب‌بتناول‌العقوبات‌الأصلية‌لجرائم‌التنظيمات‌الإرهابية‌التي‌حددهفي‌هذا‌المطلأبدأ‌سوف‌‌‌‌‌
القانون‌القطري‌المبحث‌بالحديث‌عن‌التدابير‌الاحترازية‌التي‌حددها‌‌وأختتم‌هذاثم‌العقوبات‌الفرعية‌القطري،‌
‌‌.لمكافحة‌الإرهاب
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 الأولالفرع 
 1لعقوبات الأصليةا 
ذلك‌من‌أجل‌ولا‌شك‌أن‌‌سية.‌قد‌تعتبر‌قاالقانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌‌إن‌بعض‌العقوبات‌التي‌قررها‌‌‌‌‌
هذه‌الجرائم‌من‌جرائم‌الخطر،‌فلا‌يستوجب‌أن‌‌المشرع‌بارتكاب‌هذه‌الجرائم،‌وقد‌اعتبرردع‌من‌يقومون‌
‌وهدفه‌من‌ذلك‌قطع‌دابر‌هذه‌المنظمات‌ومنع‌جرائمها.‌،حدوث‌الضرر‌كي‌يعاقب‌عليها
تتناسب‌العقوبة‌‌أنلم‌يغفل‌المشرع‌القطري‌ما‌هو‌مستقر‌عليه‌في‌علم‌العقاب‌الحديث‌من‌وجوب‌‌ومع‌هذا‌‌‌‌‌
إن‌حقوق‌الإنسان‌وحرياته‌لا‌‌"بقولها هذاالمحكمة‌الدستورية‌العليا‌المصرية‌عن‌‌وقد‌عبرت،‌2جسامة‌الفعل‌عم
أن‌يحدد‌ينبغي‌لتضحية‌بها‌في‌غير‌ضرورة‌تمليها‌مصلحة‌اجتماعية‌لها‌اعتبارها،‌وأن‌القانون‌الجنائي‌يجوز‌ا
ما‌لا‌يجوز‌التسامح‌فيه‌من‌مظاهر‌سلوك‌الأفراد،‌وأن‌يسيطر‌عليها‌بوسائل‌يكون‌‌-من‌منظور‌اجتماعي‌–
‌.3ها‌ضروريا‌ًغدا‌مخالفا‌ًللدستور"اجتماعيا‌ًممكنا،ً‌فإن‌كان‌متجاوزا‌ًتلك‌الحدود‌التي‌لا‌يكون‌مع‌قبولها
‌وآخر‌يعتبرهاها‌جنحة‌اإي‌حسب‌نظرته‌للجريمة‌بين‌معتبر ‌‌التشريعات‌في‌إيقاع‌العقوبات‌كل‌اختلفتوقد‌‌‌‌‌
كانت‌عقوبتها‌الحبس‌أو‌الغرامة‌أو‌كليهما،‌أما‌من‌اعتبرها‌من‌قبيل‌الثانية‌‌الأولىمن‌قبيل‌‌اعتبرها‌فمنجناية‌
المقررة‌لبعض‌العقوبات‌الأصلية‌‌اً‌.‌وهنا‌سوف‌نورد‌صور4بعض‌الحالات‌إلى‌الإعدامل‌العقوبة‌في‌صفأو
‌القطري.التي‌أوردها‌المشرع‌ا‌‌الجرائم‌المرتبطة‌بالمنظمات‌الإرهابية
 الإعدامأولا": 
لقد‌قرر‌المشرع‌القطري‌عقوبة‌الإعدام‌‌كجزاء‌لبعض‌الجرائم‌الواردة‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌‌فقرر‌‌‌‌‌
من‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌لجريمة‌الإنشاء‌أو‌التأسيس‌أو‌‌)1(في‌المادة‌‌أو‌الحبس‌المؤبد‌عقوبة‌الإعدام‌
لمن‌أدار‌أو‌الحبس‌المؤبد‌وبة‌الإعدام‌عق‌)‌من‌نفس‌القانون‌على5كما‌نصت‌المادة(‌الإدارة‌‌لمنظمة‌إرهابية
دعوة‌إلى‌لحسب‌الإجراءات‌المقررة‌قانونا‌ًلكنه‌استغل‌إدارته‌ل‌ئنشأجمعية‌أو‌مؤسسة‌أو‌أي‌كيان‌خاص‌
                                                           
1
الحبس‌-‌1لمؤبد‌.ا‌الحبس-‌8الإعدام‌.-‌0العقوبات‌الأصلية‌هي‌:)‌من‌قانون‌العقوبات‌القطري‌على‌أن‌"‌11(ت‌المادة‌نص‌-
‌المؤقت.
 .التشغيل‌الاجتماعي-‌1الغرامة‌.-‌4
2
 .48د.‌ميادة‌مصطفى‌المحروقي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
3
 .20لسنة‌‌24،‌حكم‌رقم‌1880سبتمبر‌‌10جلسة‌‌-
4
 .18مرجع‌سابق،‌ص‌الد.‌ميادة‌مصطفى‌المحروقي،‌‌-
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على‌تنفيذ‌هذا‌‌ينلمن‌قاوم‌أو‌تعدى‌على‌‌القائم‌1)00في‌المادة(‌الإعدامعقوبة‌ر‌كما‌قر‌ارتكاب‌أعمال‌إرهابية،
للقاضي‌في‌‌هأعطى‌المشرع‌القطري‌سلطة‌تقدير‌دالشخص.‌وقالقانون‌إذا‌أدت‌المقاومة‌أو‌التعدي‌إلى‌موت‌
‌.)‌في‌إيقاع‌عقوبة‌الإعدام‌أو‌الحبس‌المؤبد5)‌و(1(المادتين‌
رر‌المشرع‌كما‌ق‌إرهابية،الإعدام‌لمن‌قام‌بتأسيس‌أو‌إنشاء‌منظمة‌‌في‌عقوبةالمشرع‌المصري‌‌قرركما‌‌‌‌‌‌
حريتها‌‌عرض‌عهده‌أوولي‌‌أوعلى‌حياة‌الملك‌‌ىقانون‌منع‌الإرهاب‌عقوبة‌الإعدام‌لمن‌أعتد‌في‌الأردني
‌‌منه‌أو‌كله.‌وتهدم‌جزءللخطر،‌وإذا‌أدى‌العمل‌الإرهابي‌إلى‌وفاة‌شخص‌أو‌أستهدف‌العمل‌مبنى‌به‌شخص‌
القوانين‌العربية‌نجد‌أن‌أغلبها‌نص‌على‌عقوبة‌الإعدام‌كعقوبة‌أصلية‌لبعض‌الجرائم،‌‌استقراء‌ومن‌خلال
بالإضافة‌إلى‌كون‌هذه‌العقوبة‌.‌وذلك‌أن‌بعض‌الجرائم‌تستوجب‌هذا‌النوع‌من‌العقوبات‌كي‌تحقق‌الردع‌العام
إِنَّ َما‌‌{حيث‌قال‌تعالى‌‌‌-قطع‌الطريق‌–‌موجودة‌أصلا‌ًفي‌الشريعة‌الإسلامية‌لبعض‌أنواع‌الجرائم‌مثل‌الحرابة
ُتَقطَّ َع‌أَْيِديِهْم‌َوأَْرُجلُُهم‌مِّ ْن‌َجَزاُء‌الَِّذيَن‌ُيَحاِرُبوَن‌اللهَّ َ‌َوَرُسولَُه‌َوَيْسَعْوَن‌ِفي‌اْلأَْرِض‌َفَساًدا‌أَن‌ُيَقتَّ لُوا‌أَْو‌ُيَصلَُّبوا‌أَْو‌
‌ضح‌علىاو،‌وهذا‌نص‌2}‌ِفي‌الدُّ ْنَيا‌ۖ‌َولَُهْم‌ِفي‌اْلآِخَرِة‌َعَذاٌب‌َعِظيم‌ٌِخَلاف  ‌أَْو‌ُينَفْوا‌ِمَن‌اْلأَْرِض‌ۚ‌َذَٰ لَِك‌لَُهْم‌ِخْزٌي‌
‌في‌الأرض.‌فساد‌ٌ‌وأعمالها‌إلاالإرهابية‌‌وما‌المنظماتالإعدام‌للمفسدين‌في‌الأرض‌مشروعية‌
أو‌رميا‌ًبالرصاص،‌حيث‌نصت‌‌شنقاً‌ويجب‌التنويه‌هنا‌إلى‌أن‌المشرع‌القطري‌قرر‌أن‌عقوبة‌الإعدام‌تنفذ‌‌
)‌من‌قانون‌العقوبات‌على‌أن"‌يكون‌تنفيذ‌حكم‌الإعدام‌شنقا‌ًأو‌رميا‌ًبالرصاص‌حتى‌الموت"،‌كما‌81(المادة‌
حيث‌نصت‌على‌‌تنفيذ‌حكم‌الإعدام‌إلا‌بعد‌مصادقة‌الأمير‌عليه‌)141(المادة‌الجنائية‌في‌‌الإجراءات‌منع‌قانون
صار‌حكم‌الإعدام‌باتا،ً‌وجب‌على‌النائب‌العام‌رفع‌أوراق‌الدعوى‌فورا‌ًإلى‌الأمير‌للتصديق‌عليه،‌‌"‌متىأنه‌
‌.‌"ولا‌يجوز‌تنفيذه‌قبل‌ذلك
‌ألغيت‌عقوبةففي‌فرنسا‌مثلا‌ً‌أما‌قوانين‌دول‌الاتحاد‌الأوروبي‌فقد‌خلت‌من‌وجود‌عقوبة‌الإعدام‌تقريبا،ً‌‌‌‌
‌.3م‌1580عقوبة‌الإعدام‌عام‌‌يتغلأبريطانيا‌حيث‌‌وقبلها‌فيم‌‌0280الإعدام‌منذ‌عام‌
                                                           
1
على‌أن"‌ُيعاقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌خمس‌سنوات‌ولا‌تجاوز‌خمس‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌)‌من‌00نصت‌المادة‌(‌-
،‌أثناء‌تأدية‌وظيفته‌أو‌عشرة‌سنة‌كل‌من‌تعدى‌على‌أحد‌القائمين‌على‌تنفيذ‌أحكام‌هذا‌القانون،‌أو‌قاومه‌بالقوة‌والعنف‌أو‌التهديد
بسببها.‌وتكون‌العقوبة‌الحبس‌المؤبد،‌إذا‌نشأ‌عن‌التعدي‌أو‌المقاومة‌عاهة‌مستديمة،‌أو‌كان‌الجاني‌يحمل‌سلاحا،ً‌أو‌قام‌بخطف‌أو‌
ضى‌التعدي‌أو‌احتجاز‌أي‌من‌القائمين‌على‌تنفيذ‌أحكام‌هذا‌القانون،‌أو‌زوجه‌أو‌أحد‌أصوله‌أو‌فروعه.‌وتكون‌العقوبة‌الإعدام‌إذا‌أف
 المقاومة‌إلى‌موت‌شخص.
2
 ).11سورة‌المائدة،‌الآية‌(‌-
3
 .881أ.‌د.‌غنام‌محمد‌غنام،‌د.‌بشير‌سعد‌زغلول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
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‌كما‌أنها،‌االمجتمع‌ليس‌من‌حقه‌سلب‌حياة‌الفرد‌فليس‌هو‌من‌أعطاه‌إيبأن‌هذه‌العقوبة‌‌ىمن‌ألغ‌وقد‌تذرع
وبة‌إذا‌قالرجوع‌بعد‌تنفيذ‌هذه‌الع‌ةإمكاني،‌وعدم‌وغيرهأهداف‌العقاب‌من‌إصلاح‌‌ولا‌تحققعقوبة‌الإعدام‌فظة‌
التي‌تطلب‌حظر‌الإعدام‌مثل‌قرار‌الجمعية‌العمومية‌‌والاتفاقيات‌الدوليةالقرارات‌‌توخرج‌.‌وقدالبراءةثبتت‌
حقوق‌الإنسان‌حيث‌‌الأوروبية‌لحماية‌الاتفاقيةمن‌‌والبرتوكول‌السادس)‌1118/85(الجلسة‌للأمم‌المتحدة‌في‌
بهذه‌العقوبة‌ولا‌تنفيذها‌على‌أي‌إنسان‌‌)‌منه‌على‌"إن‌عقوبة‌الإعدام‌ملغاة.‌لا‌يجوز‌الحكم0(المادة‌نصت‌
‌".‌فيه
عقوبة‌الإعدام‌‌أنشك‌هنا‌بصدد‌الرد‌على‌معارضي‌عقوبة‌الإعدام‌فهذه‌مسألة‌يطول‌شرحها،‌لكن‌لا‌‌ولسنا‌‌‌‌
‌تقرر‌للذين‌لا‌يمكن‌إصلاحهم.‌ويجب‌أنلبعض‌أنواع‌المجرمين‌رادعة‌هي‌العقوبة‌الوحيدة‌ال
 للحريةالعقوبات السالبة  ثانيا ً:
القطري‌عقوبتي‌‌وقرر‌المشرع‌،1الحبس‌المؤبد‌والمؤقت‌اعقوبتإن‌المراد‌بالعقوبات‌السالبة‌للحرية‌هي‌‌‌‌
‌أغلب‌العقوباتأن‌‌ومن‌الملاحظ.‌من‌الجرائم‌المرتبطة‌بالمنظمات‌الإرهابية‌والمؤقت‌لعددالحبس‌المؤبد‌
‌للحرية.المقررة‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌هي‌عقوبات‌سالبة‌
 الحبس المؤبد: -1
هذه‌العقوبة‌أن‌تستغرق‌حياة‌الجاني،‌إلا‌أن‌المشرع‌أجاز‌الإفراج‌الشرطي‌عن‌الجاني‌بعد‌‌في‌إن‌الأصل‌‌‌‌
)‌لسنة‌1)‌من‌قانون‌رقم‌(15حيث‌نصت‌المادة‌(‌2أثناء‌تنفيذه‌لعقوبته‌سلوكهمرور‌عشرين‌سنه‌إذا‌ثبت‌حسن‌
‌ىالعقوبة‌هي‌الحبس‌المؤبد‌فلا‌يجوز‌الإفراج‌إلا‌إذا‌أمضإذا‌كانت‌بشأن‌المؤسسات‌العقابية‌على‌أن‌"‌‌8118
‌المحبوس‌قضائيا‌ًفي‌المؤسسة‌عشرين‌سنه‌على‌الأقل".‌
لمن‌ارتكب‌جريمة‌تأسيس‌أو‌إنشاء‌منظمة‌‌أو‌الإعدام‌عقوبة‌الحبس‌المؤبدالقطري‌‌عالمشر‌وقد‌قرر‌‌‌‌
المنظمات‌الإرهابية‌‌ولجريمة‌إمدادرهاب،‌)‌من‌قانون‌مكافحة‌الإ1(المادة‌إرهابية‌كما‌هو‌منصوص‌عليه‌في‌
‌.)4(‌ةالمادبالمواد‌المتفجرة‌كما‌نصت‌
                                                           
1
لهذا‌‌الحبس‌هو‌وضع‌المحكوم‌عليه‌في‌إحدى‌المنشآت‌العقابية‌المخصصة‌قانوناً‌‌)‌من‌قانون‌العقوبات‌على‌أن‌"15نصت‌المادة‌(‌-
 ".أو‌المدة‌المحكوم‌بها‌إن‌كان‌مؤقتاً‌‌،مؤبداً‌‌مدى‌الحياة‌إن‌كان‌الحبسوذلك‌،‌الغرض
2
 .815ص‌‌د.‌أشرف‌توفيق‌شمس‌الدين،‌مرجع‌سابق،‌-
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)‌لمن‌أكره‌شخصا‌ًعلى‌الانضمام‌لمنظمة‌إرهابية‌أو‌منعه‌من‌1(المادة‌‌الإعدام‌فيأو‌‌وكذا‌قرر‌الحبس‌المؤبد
‌.)5(المادة‌‌قرر‌الحبس‌المؤبد‌أو‌الإعدام‌لمن‌أدار‌كيانا‌ًإرهابيا‌ًكما‌نصت‌اعنها.‌كمالانفصال‌
الحديث‌عن‌سلطة‌القاضي‌التقديرية‌في‌اختيار‌نوع‌العقوبة‌المقررة‌لبعض‌الجرائم‌مثل‌تلك‌‌وقد‌أسلفنا‌
قد‌تكون‌أقرب‌للعدالة‌ليوقع‌القاضي‌‌ةالمنصوص‌عليها‌في‌المواد‌السابقة.‌ولا‌شك‌أن‌هذه‌السلطة‌التقديري
‌الجزاء‌على‌الجاني‌حسب‌ما‌يناسبه.‌‌
لعدد‌من‌الجرائم‌منها‌‌-المؤبد‌-المطلق‌سجنالتشريعات‌المقارنة‌فقد‌قرر‌المشرع‌العماني‌عقوبة‌الأما‌في‌‌‌‌
مكافحة‌الإرهاب‌القانون‌العماني‌ل)‌من‌8(المادة‌جريمة‌تأسيس‌أو‌إنشاء‌أو‌تزعم‌منظمة‌إرهابية‌حيث‌نصت‌
أو‌تولى‌زعامة‌‌اً‌إرهابي‌اً‌أدار‌تنظيمعلى‌أن‌"‌يعاقب‌بالإعدام‌أو‌السجن‌المطلق‌كل‌من‌أنشأ‌أو‌أسس‌أو‌نظم‌أو‌
‌أو‌قيادة‌في....".
من‌الجرائم‌المرتبطة‌بالتنظيمات‌الإرهابية‌مثل‌‌المؤبد‌لعددأما‌المشرع‌المصري‌فقد‌قرر‌عقوبة‌السجن‌‌‌‌‌‌
)‌على‌إيقاع‌40(المادة‌)،‌كما‌نصت‌80(المادة‌لمنظمة‌إرهابية‌كما‌نصت‌‌الانضمامجريمة‌إكراه‌شخص‌على‌
‌السجن‌المؤبد‌لمن‌تخابر‌مع‌منظمة‌أو‌جمعية‌إرهابية.عقوبة‌
 الحبس المؤقت: -2
،‌1العقابية‌المدة‌التي‌حكمت‌بها‌المحكمة‌المؤسسات‌ىحدإعقوبة‌تعني‌وضع‌المحكوم‌عليه‌في‌الوهذه‌‌‌‌‌
المادة‌قررته‌‌وهذا‌ماويجوز‌الإفراج‌الشرطي‌في‌الحبس‌المؤقت‌إذا‌قضى‌المحكوم‌عليه‌ثلاث‌أرباع‌المدة‌
‌.والإصلاحية)‌من‌قانون‌المؤسسات‌العقابية‌15(
عقوبة‌الحبس‌المؤقت‌لكثير‌من‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌فيه،‌حيث‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌‌وقد‌قرر
للقطري‌‌عشرة‌سنة‌تقل‌عن‌خمس‌سنوات‌ولا‌تجاوز‌خمس‌مدة‌لا)‌منه‌على‌عقوبة‌السجن‌1(المادة‌نصت‌
‌.الذي‌يلتحق‌بمنظمة‌إرهابية‌خارج‌البلاد
للذي‌يحرض‌غيره‌على‌ارتكاب‌جريمة‌إرهابية‌‌ولا‌تجاوز‌خمس‌سنواتلا‌تقل‌عن‌ثلاث‌سنوات‌‌والسجن‌مدة
‌.القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب)‌من‌8(المادة‌كما‌هو‌مقرر‌في‌
                                                           
1
 .114د.‌غنام‌محمد‌غنام،‌د.‌بشير‌سعد‌زغلول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌.أ-
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سجن‌المشدد‌لبعض‌الجرائم‌عقوبة‌ال‌ريالمصأما‌على‌مستوى‌التشريعات‌المقارنة‌فقد‌قرر‌المشرع‌‌‌‌‌
)‌على‌أن‌يعاقب‌بالسجن‌المشدد‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌18(المادة‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌فنصت‌
ونص‌على‌عقوبة‌السجن‌مدة‌لا‌.‌سبع‌سنوات‌كل‌من‌تعدى‌على‌القائمين‌بتنفيذ‌أحكام‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب
‌،‌كما‌قرر‌المشرع‌العماني‌فيوالأعمال‌الإرهابية)‌لمن‌روج‌للمعتقدات‌28(المادة‌تقل‌عن‌خمس‌سنوات‌في‌
مكافحة‌الإرهاب‌على‌أن‌يعاقب‌بالسجن‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌خمس‌سنوات‌لمن‌القانون‌العماني‌ل‌)‌من80(المادة‌
‌.‌جريمة‌إرهابية‌ارتكابجنائي‌على‌‌اتفاقأشترك‌في‌
على‌‌ى‌من‌سلوكهم‌وقوع‌ضرر‌كبيرشخجدا‌ًللمجرمين‌الذين‌ي‌ُملائمة‌ال‌هي‌من‌العقوبات‌الحبس‌وأن‌عقوبة‌‌‌‌
من‌الجريمة،‌‌عالمجتمأن‌العقوبات‌السالبة‌للحرية‌لا‌تهدف‌فقط‌إلى‌حماية‌‌الاعتبار.‌هذا‌مع‌الأخذ‌في‌1المجتمع
‌.بل‌ترمي‌كذلك‌إلى‌إصلاح‌الأفراد
في‌جرائم‌مرتبطة‌بجرائم‌التنظيمات‌الإرهابية،‌وذلك‌من‌خلال‌عمل‌‌المدانينويمكن‌أن‌يكون‌ذلك‌للأفراد‌
‌.‌محكومياتهمبرنامج‌إصلاحي‌تثقيفي‌لهم‌عن‌طريق‌المناصحة‌لعلاجهم‌فكريا،ً‌ويكون‌ذلك‌أثناء‌قضائهم‌
 الغرامة ثالثا ً:
المحكوم‌عليه‌بأن‌‌عقوبة‌الغرامة‌هي‌إلزام‌)‌من‌قانون‌العقوبات‌القطري‌الغرامة‌بأنها‌"15(المادة‌‌تعرف‌‌‌‌
وإنما‌الغرامة‌‌عليه‌عقوبةالوارد‌‌ولا‌التعديلولم‌يقرر‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌‌".يدفع‌للدولة‌المبلغ‌المحكوم‌به
إلا‌أنه‌قرر‌عقوبة‌الغرامة‌في‌قانون‌مكافحة‌تمويل‌الإرهاب‌حيث‌‌والإعدام.بالعقوبات‌السالبة‌للحرية‌‌اكتفى
ريال‌مضافة‌إلى‌الحبس‌لمن‌حرض‌أو‌اشترك‌في‌‌)‌مليونا1111118()‌عقوبة‌الغرامة‌81(المادة‌نصت‌
لديه‌معلومات‌مضافة‌إلى‌الحبس‌لمن‌‌ريال‌خمسمائة‌ألف)‌11111(جريمة‌تمويل‌إرهاب‌كما‌قرر‌غرامة‌
‌.يبلغ‌السلطات‌المختصةولم‌‌،تمويل‌إرهاب‌بمتعلقة‌
)‌التي‌11(المادة‌مكافحة‌الإرهاب‌في‌ل‌المصري‌قانونالأما‌المشرع‌المصري‌فقد‌قرر‌عقوبة‌الغرامة‌في‌‌‌‌‌
)‌ثلاثمائة‌ألف‌جنيه‌111111تزيد‌على‌(‌جنية‌ولاألف‌‌)‌مائة111110عن‌(‌لتق‌التي‌لاقررت‌عقوبة‌الغرامة‌
)‌عقوبة‌الغرامة‌11(المادة‌السلطات‌المختصة،‌كما‌قرر‌‌ولم‌يبلغلمن‌علم‌عن‌عملية‌إرهابية‌أو‌تحضير‌لها‌
                                                           
1
الماجستير‌في‌القسم‌العام،‌جامعة‌عجمان‌للعلوم‌د.‌لطيفة‌حميد،‌بدائل‌العقوبات‌السالبة‌للحرية،‌محاضرات‌ألقيت‌على‌طلبة‌‌-
 .18والتكنلوجيا،‌محاضرات‌غير‌منشورة،‌ص‌
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لمن‌روج‌أخبارا‌ً‌)‌خمسمائة‌ألف‌جنيه111111(عن‌‌ولا‌تزيدمئتي‌ألف‌جنيه‌‌)111118(على‌التي‌لا‌تقل‌
‌.‌عن‌أعمال‌إرهابية
حيث‌نصت‌‌اً‌إرهابي‌اً‌وكذا‌المشرع‌الفرنسي‌قرر‌عقوبة‌الغرامة‌مع‌عقوبة‌سالبة‌للحرية‌لمن‌أسس‌أو‌أنشأ‌تنظيم
يعاقب‌مرتكب‌العمل‌الإرهابي‌المشار‌إليه‌في‌المادة‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الفرنسي‌على‌أن‌")‌4-084(‌المادة
يورو،‌وعندما‌يتسبب‌هذا‌الفعل‌في‌موت‌شخص‌‌111111وغرامة‌)‌بالسجن‌لمدة‌عشرين‌سنة،‌8-084(
‌".ويور‌111111واحد‌أو‌عدة‌أشخاص،‌تكون‌العقوبة‌بالسجن‌مدى‌الحياة‌وغرامة‌
 يالفرع الثان
 العقوبات الفرعية
تكون‌لا‌تطبق‌منفردة‌بل‌تكون‌التي‌‌وهي‌العقوباتالعقوبات‌التبعية‌والتكميلية‌والعقوبات‌الفرعية‌هي‌‌‌‌‌‌
العقوبات‌التبعية‌‌ونفرق‌بين،‌جوازيه‌وجوبية‌أوتكون‌‌قد‌والعقوبات‌الفرعيةعقوبة‌أصلية.‌‌متفرعة‌من
ي‌في‌حكمة‌أما‌العقوبة‌التكميلية‌لا‌بد‌أن‌العقوبة‌التبعية‌لا‌يستوجب‌القانون‌أن‌ينطق‌بها‌القاض‌بأنوالتكميلية‌
من‌قانون‌العقوبات‌القطري.‌‌1)15(ووردت‌هذه‌العقوبات‌كقواعد‌عامة‌في‌المادة‌‌.ينطق‌بها‌القاضي‌في‌حكمه
‌.‌2بالإضافة‌إلى‌ما‌نص‌عليه‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌بنصوص‌خاصة
 والتكميلية التبعيةأولاً : العقوبات 
 من قانون العقوبات القطري: 3)66(حرمان المحكوم عليه من المزايا المنصوص عليها في المادة  -1
،‌وهذا‌ما‌ينطبق‌على‌كل‌بعقوبة‌جنايةوهذه‌من‌العقوبات‌التبعية‌التي‌يجب‌أن‌تطبق‌على‌كل‌من‌حكم‌عليه‌
ه‌تعتبر‌جنايات.‌أما‌المزايا‌.‌حيث‌كل‌الجرائم‌فيالقانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهابالجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌
‌:يكالآت)‌فهي‌55(المادة‌المنصوص‌عليها‌في‌
                                                           
1
الحرمان‌من‌كل‌أو‌بعض‌الحقوق‌-‌0)‌من‌قانون‌العقوبات‌القطري‌على‌أن‌"العقوبات‌التبعية‌والتكميلية‌هي:‌15نصت‌المادة‌(‌-
‌العزل‌من‌الوظائف‌العامة.-‌1الحرمان‌من‌مزاولة‌المهنة.‌-‌8)‌من‌هذا‌القانون‌.55والمزايا‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌(
 إبعاد‌الأجنبي‌عن‌البلاد.-‌1المصادرة.‌-‌5الوضع‌تحت‌مراقبة‌الشرطة‌.-‌1إغلاق‌المكان‌أو‌المحل‌العام‌.-‌4
2
 .810ميادة‌مصطفى‌المحروقي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.‌د‌-
3
قوبة‌جناية‌يستوجب‌حتما‌ًوبقوة‌القانون‌حرمان‌المحكوم‌عليه‌من‌كل‌)‌من‌قانون‌العقوبات‌على‌أن‌"‌كل‌حكم‌بع55نصت‌المادة‌(‌-
تولي‌عضوية‌المجالس‌التشريعية‌والاستشارية‌‌-8تولي‌الوظائف‌العامة‌أو‌العمل‌كمتعهد‌لحساب‌الدولة.‌-0الحقوق‌والمزايا‌الآتية:‌
ات‌والمؤسسات‌الخاصة‌والجمعيات‌التعاونية،‌والبلدية،‌ومجالس‌إدارة‌الهيئات‌والمؤسسات‌العامة‌والشركات‌المساهمة‌والجمعي
‌تولي‌الوصاية‌أو‌القوامة‌أو‌الوكالة‌عن‌القصر‌ومن‌في‌حكمهم.‌-1وكذلك‌تولي‌إدارة‌أي‌منها،‌والاشتراك‌في‌انتخاب‌أعضائها.‌
ث‌سنوات‌من‌تاريخ‌حمل‌الأسلحة.‌وتكون‌مدة‌الحرمان‌ثلا‌-1حمل‌الأوسمة‌أو‌الأنواط‌أو‌الميداليات‌وطنية‌كانت‌أم‌أجنبية.‌‌-4‌
 الانتهاء‌من‌تنفيذ‌العقوبة‌أو‌سقوطها".
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 :تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد لحساب الدولةالحرمان من   - أ
يحرم‌‌–جريمة‌من‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌‌-‌بعقوبة‌جنايةأي‌أن‌المحكوم‌عليه‌
وظيفة‌عامة‌يعزل‌منها‌ويحرم‌من‌أصلا‌ًيتولى‌‌وإذا‌كانهد‌للدولة،‌عالعمل‌كمتمن‌تولي‌الوظائف‌العامة‌أو‌
"‌على‌أنالقانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌من‌‌)1بند‌‌4مكررا‌ً‌08(المادة‌‌وقد‌نصت‌1راتبه‌دون‌معاشه
والمناصب‌عدم‌الأهلية‌لتولي‌الوظائف‌‌-1.....‌‌يترتب‌على‌قرار‌الإدراج‌وطوال‌مدة‌سريانه‌الآثار‌الآتية:
 ."العامة‌أو‌النيابية
تولي عضوية المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية، ومجالس إدارة الهيئات الحرمان من  - ب
والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية، وكذلك 
 :تولي إدارة أي منها، والاشتراك في انتخاب أعضائها
أن‌المدرجين‌على‌على‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌من‌‌)1بند‌‌4‌/‌مكرراً‌‌08(المادة‌‌قد‌أكدتحيث‌و
 قوائم‌الإرهاب‌لا‌يكونون‌أهلا‌ًلتولي‌النيابية.
 :تولي الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن القصر ومن في حكمهمالحرمان من  - ج
يتولى‌وصاية‌أو‌قوامة‌أو‌أن‌يكون‌وكيلا‌ًعلى‌قاصر،‌‌،‌يمتنع‌عليه‌أنبعقوبة‌جنايةبناًء‌عليه‌فإن‌المحكوم‌
يرتكبون‌‌فيمنوهذا‌ما‌لا‌ينطبق‌غالبا‌ً‌.اً‌ورشيد‌اً‌وذلك‌أن‌الوصي‌أو‌القيم‌أو‌الوكيل‌لا‌بد‌أن‌يكون‌مستقيم
‌.الجنايات‌خاصة‌تلك‌المرتبطة‌بالأعمال‌الإرهابية‌الدنيئة
 .‌بعد‌إدانته‌لايتهومن‌الأمور‌السابقة‌تنزع‌‌ئاً‌شي‌اً‌أما‌إذا‌كان‌المحكوم‌عليه‌متولي
 :حمل الأوسمة أو الأنواط أو الميداليات وطنية كانت أم أجنبيةالحرمان من   - د
‌وامتد‌المشرعله،‌فهذا‌النص‌يجرده‌منها،‌‌وميداليات‌تكريماً‌أي‌أن‌المتهم‌لو‌كان‌حاصلا‌ًعلى‌وسام‌أو‌أنواط‌‌
‌.من‌جهة‌أجنبية‌القطري‌إلى‌نزع‌هذه‌الأوسمة‌حتى‌لو‌كانت
‌والميداليات.أما‌في‌حال‌لم‌يكن‌المحكوم‌عليه‌قد‌أعطي‌أيا‌ًمنها‌فإن‌الحكم‌عليه‌ينزع‌أهلية‌التحلي‌بالأنواط‌‌
‌
 
                                                           
1
 .110سابق،‌ص‌المرجع‌الميادة‌مصطفى‌المحروقي،‌.‌د‌-
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 :الحرمان من حمل الأسلحة -هـ 
جناية‌من‌حمل‌‌بارتكابنظرا‌ًلما‌يشكله‌حمل‌السلاح‌أصلا‌من‌خطورة،‌فقد‌أكد‌المشرع‌على‌حرمان‌من‌يدان‌
حيث‌‌الأسلحة‌والذخائر‌والمتفجرات‌بشأن‌8880لسنة‌‌)40قانون‌رقم‌()‌من‌8(السلاح‌وهذا‌ما‌أكدته‌المادة‌
)‌من‌1(عليها‌في‌المادة‌‌بحيازة‌أو‌إحراز‌الأسلحة‌والذخائر‌المنصوص‌لا‌يجوز‌الترخيصنصت‌على‌أن‌"‌
‌....."من‌حكم‌عليه‌بعقوبة‌جناية‌‌-1‌سلوكه.وه‌تمن‌لم‌يثبت‌حسن‌سير‌-8‌التالية:هذا‌القانون‌للفئات‌
له‌‌ولا‌تثبتأن‌مرتكب‌أحد‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌يكون‌مرتكبا‌ًلجناية‌‌شكولا‌
‌السلوك.‌ولا‌حسنلا‌حسن‌السيرة‌
 :المصادرة‌ -2
وهذه‌‌.1من‌ملكية‌مالكة‌إلى‌ملكية‌الدولة‌–منقول‌أو‌غير‌منقول‌‌–تتمثل‌المصادرة‌في‌نقل‌ملكية‌المال‌‌‌‌‌
نصت‌‌ثيخص‌جرائم‌الإرهاب‌وجوبية.‌حي‌فيماإلا‌أنها‌‌جوازيهالعقوبة‌في‌الأصل‌قد‌تكون‌وجوبية‌وقد‌تكون‌
ُيحكم‌بمصادرة‌الأشياء‌والأموال‌والأسلحة‌والآلات‌على‌أن"‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌)‌من‌10(المادة‌
المضبوطة‌التي‌تحصلت‌أو‌استعملت‌أو‌كان‌من‌شأنها‌أن‌تستعمل‌في‌إحدى‌الجرائم‌التي‌تنطبق‌عليها‌أحكام‌
‌‌."النية‌مع‌مراعاة‌حقوق‌الغير‌حسني‌القانون،هذا‌
لحكم‌بالإدانة‌أن‌يحكم‌بالمصادرة.‌يجب‌على‌القاضي‌حين‌ا‌هوبما‌أن‌المصادرة‌من‌العقوبات‌التكميلية‌فإن
وتصادر‌المنشآت‌والأسلحة‌وكل‌ماله‌صله‌بالجريمة.‌ويجوز‌مصادرة‌الأموال‌إذا‌ثبت‌أنها‌خصصت‌لتمويل‌
ولا‌فرق‌إن‌كانت‌من‌منظمة‌أخرى‌أو‌من‌شخص.‌وقد‌راعى‌المشرع‌القطري‌حق‌الغير‌‌أعمال‌إرهابية
لتنظيم‌الإرهابي‌كان‌ملكا‌ًلشخص‌حسن‌النية‌لا‌يعلم‌عن‌أعمال‌،‌فلو‌أن‌المكان‌الذي‌يجتمع‌فيه‌ا)حسن‌النية(
‌.2ذلك‌التنظيم،‌فلا‌يصادر‌هذا‌المنزل
مع‌عدم‌الإخلال‌مكافحة‌الإرهاب‌على‌"‌ل‌المصريقانون‌ال)‌من‌81(وقد‌نص‌المشرع‌المصري‌في‌المادة‌‌‌‌‌‌
،‌تقضي‌المحكمة‌في‌كل‌حكم‌يصدر‌بالإدانة‌في‌جريمة‌إرهابية،‌فضلا‌ًعن‌العقوبة‌)حسن‌النية(بحقوق‌الغير‌
المقررة‌للجريمة،‌بمصادرة‌الأموال‌والأمتعة‌والأسلحة‌والأدوات‌والمستندات،‌وغيرها‌مما‌استخدم‌في‌ارتكاب‌
                                                           
1
 .084د.‌سامح‌السيد‌جاد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
2
 .510سابق،‌ص‌المرجع‌الميادة‌مصطفى‌المحروقي،‌.‌د‌-
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ثبت‌أنه‌مخصص‌‌كما‌تقضي‌المحكمة‌عند‌الحكم‌بالإدانة‌بمصادرة‌كل‌مال‌متى‌.......الجريمة‌أو‌تحصل‌عنها
‌،‌وهو‌نص‌مقارب‌جدا‌ًلنص‌المشرع‌القطري.للصرف‌منه‌على‌الأعمال‌الإرهابية"
 إبعاد الأجنبي: -3
قد‌تكون‌عقوبة‌‌)‌من‌قانون‌العقوبات21(المادة‌هو‌الحال‌في‌‌أصلية‌كماعقوبة‌الإبعاد‌قد‌تكون‌عقوبة‌‌‌‌‌
جوازيه‌كما‌هو‌مقر‌وقد‌تكون‌تكميلية‌قانون‌العقوبات‌‌ن)‌م8/11(كما‌هو‌مقرر‌في‌المادة‌‌تكميلية‌وجوبية
مع‌عدم‌الإخلال‌بحق‌الجهات‌الإدارية‌المختصة‌في‌‌)‌من‌قانون‌العقوبات‌حيث‌نصة‌على‌أن‌"0/11(بنص‌
،‌إذا‌حكمت‌على‌الأجنبي‌بعقوبة‌مقيدة‌للحرية‌في‌جناية‌أو‌جنحة‌،يجوز‌للمحكمة‌،إبعاد‌أي‌أجنبي‌وفقا‌ًللقانون
‌".‌تنفيذ‌العقوبة‌بعاده‌عن‌الدولة‌بعد‌الانتهاء‌منأن‌تحكم‌بإ
الواردة‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌فلا‌يمكن‌لعقوبة‌الإبعاد‌إلا‌أن‌تكون‌تكميلية‌‌مأما‌فيما‌يختص‌بالجرائ‌‌‌‌
،‌حيث‌نصت‌جوازيه،‌وهذه‌العقوبة‌مقتصرة‌على‌الأجنبي‌دون‌الوطني،‌فلا‌يجوز‌إبعاد‌القطري‌عن‌وطنه
‌.‌ن‌الدستور‌على‌أنه‌"‌لا‌يجوز‌إبعاد‌مواطن‌عن‌البلاد،‌أو‌منعه‌من‌العودة‌إليها")‌م21(المادة‌
 :الاعتباريالمسؤولية الجنائية للشخص 
الأصل‌أن‌غير‌الإنسان‌لا‌يسأل‌جنائيا‌ًلأن‌الإرادة‌التي‌‌الاعتباري؟عن‌مدى‌مسؤولية‌الشخص‌هنا‌تساؤل‌‌يثار
للإنسان.‌إلا‌أن‌هذا‌الأصل‌يرد‌عليه‌استثناء‌يتعلق‌بمسؤولية‌الشخص‌هي‌قوام‌الركن‌المعنوي‌لا‌تكون‌إلا‌
كثير‌من‌التشريعات‌المعاصرة‌التي‌أخذت‌بالمسؤولية‌الجنائية‌.‌وقد‌أخذ‌بهذا‌الاستثناء‌1الاعتباري‌الجنائية
 الاعتبارية.‌للشخصية‌المعنوية‌أو‌
وذلك‌التشريع‌القطري‌‌ةالاعتباريالتشريعات‌التي‌أخذت‌بالمسؤولية‌الجنائية‌للأشخاص‌‌ضمن‌نوم‌‌‌‌
كما‌خصص‌المشرع‌القطري‌نص‌خاص‌للمسؤولية‌الجائية‌.2من‌قانون‌العقوبات‌)11(المادة‌‌بمقتضى
مع‌عدم‌الإخلال‌بأي‌‌)‌من‌قانون‌تمويل‌الإرهاب‌حيث‌نصت‌على‌"11لأشخاص‌الاعتبارية‌في‌المادة‌(ل
أو‌ما‌ريالخمسة‌ملايين‌‌)111,111,1(ُيعاقب‌بالغرامة‌التي‌لا‌تقل‌عن‌‌ر،عليها‌قانون‌آخ‌قوبة‌أشد‌ينصع
                                                           
1
 .151د.‌أشرف‌توفيق‌شمس‌الدين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
2
)‌من‌قانون‌العقوبات‌القطري‌على‌أنه‌"‌فيما‌عدا‌الوزارات‌والأجهزة‌الحكومية‌الأخرى‌والهيئات‌والمؤسسات‌11(نصت‌المادة‌‌-
‌العامة،‌يكون‌الشخص‌الاعتباري‌مسؤولا‌ًجنائيا‌ًعن‌الجرائم‌التي‌يرتكبها‌ممثلوه‌أو‌مديروه‌أو‌وكلائه‌لحسابه‌أو‌باسمه،‌ولا‌يجوز
اسب‌من‌العقوبات‌الفرعية‌المقررة‌قانونا،ً‌فإذا‌كان‌القانون‌يقرر‌للجريمة‌عقوبة‌أصلية‌غير‌الحكم‌عليه‌بغير‌الغرامة،‌وما‌يتن
ولا‌يمنع‌ذلك‌من‌معاقبة‌مرتكب‌الجريمة‌ريال.‌الغرامة،‌اقتصرت‌العقوبة‌على‌الغرامة‌التي‌لا‌يزيد‌حدها‌الأقصى‌على‌خمسمائة‌ألف‌
 شخصيا‌ًبالعقوبة‌المقررة‌لها‌في‌القانون".
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جريمة‌غسل‌الأموال‌‌ارتكبت‌،اعتباري‌كل‌شخص‌،يعادل‌إجمالي‌قيمة‌وسائط‌ومتحصلات‌الجريمة‌أيهما‌أكثر
‌ء‌من‌جهاز‌تابع‌للشخصبيعي‌يعمل‌منفردا‌ًأو‌كجزط‌أو‌تمويل‌الإرهاب‌لصالحه‌أو‌باسمه‌من‌جانب‌شخص
مخول‌‌أو‌عنه،باتخاذ‌القرارات‌نيابة‌‌أو‌لديه‌تفويض‌،تمثيله‌يشغل‌موقعا‌ًقياديا‌ًفيه‌أو‌يستند‌إلى‌أو‌الاعتباري
الطبيعي‌بارتكاب‌‌النظر‌عما‌إذا‌أدين‌ذلك‌الشخص‌بصرف‌وذلك‌الصفة،بهذه‌‌ويعمل‌السلطة،بممارسة‌
بالعقوبة‌المقررة‌لها‌في‌‌،الطبيعي‌مرتكب‌الجريمة‌الشخص‌ولا‌يمنع‌ذلك‌من‌معاقبة‌عدمه.الجريمة‌من‌
بمنعه‌من‌مواصلة‌القيام‌بأنشطة‌تجارية‌معينة‌بصورة‌مباشرة‌أو‌‌الاعتباري،‌معاقبة‌الشخص‌القانون.‌ويجوز
في‌‌أو‌بإغلاق‌مرافقه‌التي‌استخدمت‌قضائي،أو‌بوضعه‌تحت‌إشراف‌‌مؤقت،غير‌مباشرة‌بشكل‌دائم‌أو‌
‌‌."أو‌بنشر‌الحكم‌الصادر‌بشأنه‌أعماله،أو‌بتصفية‌‌مؤقتة،بصفة‌دائمة‌أو‌ارتكاب‌الجريمة‌
في‌جرائم‌تمويل‌الاعتباري‌أخذ‌بالمسؤولية‌الجنائية‌للشخص‌‌وهذا‌نص‌واضح‌على‌أن‌المشرع‌القطري
ري‌بتحميل‌الشخص‌الاعتبا‌تسعفنا‌)‌من‌قانون‌العقوبات‌القطري11(المادة‌‌أنالإرهاب‌ومعاقبته‌بالغرامة،‌كما‌
أو‌وكلائه‌على‌جريمة‌التحريض‌على‌الانضمام‌لمنظمة‌‌يهأو‌مدير‌يهة‌ممثلاءلمسالمسؤولية‌الجنائية‌و
وإظهارها‌‌أن‌مؤسسة‌إعلامية‌خاصة‌قامت‌بعرض‌أفلام‌لعمليات‌قامت‌بها‌منظمة‌إرهابية‌ومثاله‌لو،‌1إرهابية
‌‌أنها‌عمل‌بطولي‌فيمكن‌معاقبة‌من‌نص‌عليهم‌القانون‌في‌هذا‌الشأن.‌على
من‌المقرر‌أنه‌متى‌كانت‌عبارة‌القانون‌واضحة‌ولا‌لبس‌فيها‌فإنها‌وقد‌قضت‌محكمة‌التمييز‌القطرية‌بأنه‌"‌‌‌‌‌
يل‌أيا‌ًكان‌يجب‌أن‌تعد‌تعبيرا‌ًصادقا‌ًعن‌مراد‌الشارع،‌ولا‌يجوز‌الانحراف‌عنها‌عن‌طريق‌التفسير‌أو‌التأو
المعنى‌قاطعا‌ًفي‌الدلالة‌على‌المراد‌منه،‌وأن‌‌يالباعث‌على‌ذلك‌ولا‌الخروج‌على‌النص‌متى‌كان‌واضحا‌ًجل
الأصل‌أنه‌يجب‌التحرز‌في‌تفسير‌القوانين‌الجنائية‌والتزام‌جانب‌الدقة‌في‌ذلك‌وعدم‌تحميل‌عباراتها‌فوق‌ما‌
قد‌قررت‌صراحة‌أن‌الشخص‌الاعتباري‌يكون‌مسئولاً‌‌)‌من‌قانون‌العقوبات0/11تحتمل.‌وكانت‌المادة‌(
جنائيا‌ًعن‌الجرائم‌التي‌يرتكبها‌ممثلوه‌أو‌مديروه‌أو‌وكلائه‌لحسابه‌أو‌باسمه.‌كما‌نصت‌الفقرة‌الأخيرة‌منها‌
أو‌‌يممثل".‌إلا‌أن‌2نعلى‌أن‌"ولا‌يمنع‌ذلك‌من‌معاقبة‌مرتكب‌الجريمة‌شخصيا‌ًبالعقوبة‌المقررة‌لها‌في‌القانو
قام‌به‌من‌جرم‌‌ااسم‌الشخص‌الاعتباري‌قد‌لا‌يعلمون‌أو‌لا‌يوافقون‌على‌ملحساب‌أو‌كلاءالوأو‌‌ييرمد
متى‌القطرية‌تطبيقا‌ًلهذا‌بأنه‌"‌محكمة‌التمييز‌‌وقد‌قضت‌3إرهابي،‌في‌هذه‌الحالة‌يعفى‌هؤلاء‌من‌المسؤولية
                                                           
1
 .02عبد‌الغني‌عطا‌الله،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌د.‌شيماء‌-
2
 .8118/1/4،‌جلسة‌8118لسنة‌‌88تمييز‌قطري‌جنائي،‌الطعن‌رقم‌‌-
3
 .881أ.‌د.‌غنام‌محمد‌غنام،‌د.‌بشير‌سعد‌زغلول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-
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إضرارا‌ًبه‌أو‌إذا‌كان‌قد‌أناب‌غيره‌‌أثبت‌ممثل‌الشخص‌المعنوي‌أن‌الجريمة‌وقعت‌دون‌علمه‌أو‌رغما‌ًعنه‌أو
‌."1في‌ممارسة‌اختصاصه‌أو‌بذل‌جهدا‌ًمعقولا‌ًلتفادي‌حصولها‌دون‌جدوى
 التدابير الاحترازيةثانيا ً: 
بأنها‌"‌إجراء‌يصدر‌به‌حكم‌من‌القضاء‌على‌الجاني‌الذي‌تتوافر‌في‌حقه‌‌الاحترازيةعرف‌الفقه‌التدابير‌‌‌‌‌‌
ي‌أن‌التدبير‌أ‌".2الإمكانالتقليل‌منها‌قدر‌‌والإجرامية‌ألقضاء‌على‌تلك‌الخطورة‌خطورة‌إجرامية،‌وذلك‌بغية‌ا
ولم‌قانون‌العقوبات‌‌والعقوبات‌فيلكن‌المشرع‌القطري‌خلط‌بين‌التدابير‌الاحترازية‌‌هو‌الجناح‌الثاني‌للجزاء،
‌.‌ةخاصة‌بالتدابير‌الاحترازي‌ة‌ًنصوصا‌ًصريح‌يفرد
أفرد‌المشرع‌القطري‌نصوصا‌ًخاصة‌في‌قانون‌‌العقوبات‌فقدخطة‌المشرع‌القطري‌في‌قانون‌‌وعلى‌عكس
الخطورة‌الإجرامية‌‌ة.‌والتدابير‌الاحترازية‌يكون‌الهدف‌منها‌علاج‌الجاني‌ومواجهمكافحة‌الإرهاب‌للتدابير
ومع‌ذلك‌يحكم‌عليه‌‌الكامنة‌في‌الجاني‌وليس‌تحقيق‌الردع،‌وعليه‌فيمكن‌أن‌يحكم‌على‌شخص‌ما‌بالبراءة
‌.‌3بتدبير
)‌من‌10(لب‌التشريعات‌الخاصة‌بمكافحة‌الإرهاب‌تدابير‌احترازية‌عدة.‌فنصت‌المادة‌غوقد‌أفردت‌أ‌‌‌‌
فضلا‌ًعن‌‌القانون،عليها‌في‌هذا‌‌يجوز‌في‌الأحوال‌المنصوص‌على‌أن"القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌
‌الآتية:الحكم‌بالعقوبة‌المقررة‌الحكم‌بتدبير‌أو‌أكثر‌من‌التدابير‌
‌حظر‌الإقامة‌في‌مكان‌معين‌أو‌منطقة‌محددة. -0
 .الإلزام‌بالإقامة‌في‌مكان‌معين -8
لا‌يجوز‌أن‌تجاوز‌مدة‌التدبير‌خمس‌‌،وفي‌جميع‌الأحوال‌أو‌محال‌معينة.‌أماكن،حظر‌التردد‌على‌ -1
 ".مدة‌لا‌تجاوز‌سنة‌التدبير‌المحكوم‌به‌بالحبس‌يخالف‌شروطوُيعاقب‌كل‌من‌،‌سنوات
بأن‌جعل‌على‌المشرع‌القطري‌)‌من‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌11(المصري‌في‌المادة‌‌وزاد‌المشرعبل‌
والإلزام‌‌وسائل‌التكنلوجياوحظر‌استخدام‌بعض‌‌ومجالات‌معينةفي‌أماكن‌‌وحظر‌العملالإبعاد‌من‌البلاد‌
‌وبيان‌انحرافجدا‌ًلإعادة‌دمج‌المحكوم‌عليه‌في‌المجتمع‌‌والأخيرة‌مهمإعادة‌التأهيل.‌‌في‌دورات‌بالاشتراك
‌.‌الفكر‌الذي‌كانوا‌عليه
                                                           
1
 ..1018/1/4،‌جلسة‌4018لسنة‌‌114تمييز‌قطري‌جنائي،‌الطعن‌رقم‌‌-‌-
2
 .151السابق،‌ص‌‌د.‌سامح‌السيد‌جاد،‌نفس‌المرجع‌-
3
 .215،‌مرجع‌سابق،‌ص‌د.‌أشرف‌توفيق‌شمس‌الدين‌-
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هنا‌عن‌ماهية‌الآثار‌المترتبة‌على‌الإدراج‌في‌قوائم‌الإرهاب‌التي‌نص‌عليها‌المشرع‌القطري‌‌تتساؤلاثور‌تو
‌الاحترازيةعقوبات‌أم‌من‌التدابير‌هي‌من‌ال‌الإرهاب،‌فهل)‌من‌تعديل‌قانون‌مكافحة‌4مكررا‌ً/‌‌08(في‌المادة‌
‌)‌لمبدأ‌القضائية؟؟0مكررا/ً‌‌08(المادة‌وما‌مدى‌موافقة‌‌؟أم‌إجراءات‌تحفظية
"‌يترتب‌على‌قرار‌الإدراج‌وطوال‌مدة‌من‌قانون‌مكافحة‌الإرهابي‌على‌أن"‌‌4مكررا/ً‌‌08(المادة‌نصت‌
‌سريانه‌الآثار‌الآتية:
‌للأشخاص‌الإرهابيين:‌أولا:ً‌بالنسبة
الإدراج‌على‌قوائم‌المنع‌من‌مغادرة‌الدولة‌وترقب‌الوصول،‌أو‌منع‌غير‌القطري‌من‌دخول‌الدولة‌ما‌لم‌ -0
‌يكن‌مطلوبا‌ًللجهات‌أو‌السلطات‌العامة‌فيها.
‌سحب‌جواز‌السفر‌أو‌إلغاؤه،‌أو‌منع‌إصدار‌جواز‌سفر‌جديد. -8
‌النيابية.‌عدم‌الأهلية‌لتولي‌الوظائف‌والمناصب‌العامة‌أو -1
‌تجميد‌أموال‌الإرهابي. -4
‌ثانيا:ً‌بالنسبة‌للكيانات‌الإرهابية:
 حظر‌الكيان‌الإرهابي. -0
 غلق‌الأماكن‌المخصصة‌له،‌وحظر‌اجتماعاته. -8
 حظر‌تمويل‌أو‌جمع‌الأموال‌أو‌الأشياء‌للكيان‌سواء‌بشكل‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر. -1
 تجميد‌الأموال‌المملوكة‌للكيان،‌أو‌لأعضائه. -4
‌ام‌للكيان‌أو‌الدعوة‌إلى‌ذلك،‌أو‌الترويج‌له،‌أو‌رفع‌شعاراته.حظر‌الانضم -1
يجب‌أن‌ُيحدد‌قرار‌المحكمة‌‌،وفي‌جميع‌الأحوال‌التي‌تقتضي‌فيها‌طبيعة‌الأموال‌المجمدة‌تعيين‌من‌يديرها‌
‌المختصة‌من‌يتولى‌ذلك‌بعد‌أخذ‌رأي‌النائب‌العام.
ة‌شروط‌كي‌يسبغ‌عليه‌صفة‌العقاب‌الجنائي.‌نجمل‌هذه‌لا‌بد‌أن‌تتوافر‌فيه‌عدلجزاء‌أنه‌من‌المسلم‌به‌أن‌ا‌
‌الشروط‌على‌الشكل‌الآتي:‌
 .أن‌يوقع‌العقاب‌إثر‌ارتكاب‌جريمة -0
 في‌القانون‌(مبدأ‌الشرعية).‌عليه‌اً‌أن‌يكون‌العقاب‌منصوص‌ -8
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 .1مبدأ‌القضائية)(أن‌يصدر‌من‌محكمة‌جنائية‌ -1
‌ي‌الشرعيةأومبد‌،فإنه‌يتبين‌أن‌التدبير‌هو‌نوع‌من‌الجزاءتدابير‌الاحترازية‌لالتعريف‌السابق‌ل‌علىبناًء‌‌‌‌‌
)‌من‌الدستور‌14وقد‌نصت‌المادة‌(‌التدابير‌الاحترازية‌يمتدان‌إلىعلى‌العقاب‌فقط‌بل‌‌انلا‌يتوقفوالقضائية‌
‌وهذا‌النصعقوبة‌إلا‌بحكم‌قضائي‌مختص.."‌‌ولا‌توقعإلا‌بقانون‌‌ولا‌عقوبةالقطري‌على‌أنه‌"‌لا‌جريمة‌
)‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌على‌أن‌"‌لا‌181(المادة‌نصت‌‌اكم‌شك،الدستوري‌ينسحب‌إلى‌التدابير‌بلا‌
من‌محكمة‌قانونا،ً‌لأي‌جريمة،‌إلا‌بمقتضى‌حكم‌واجب‌التنفيذ‌صادر‌‌والتدابير‌المقررةيجوز‌تنفيذ‌العقوبات‌
‌.‌اجالآثار‌المترتبة‌على‌الإدر‌.‌وهذا‌مثار‌التساؤل‌عن‌كنهمختصة"
الإدراج‌على‌قوائم‌الإرهاب.‌والإدراج‌في‌‌دبمجر‌تترتب)‌4مكررا/ً‌‌08(الآثار‌الواردة‌في‌المادة‌‌حيث‌أن
‌.)0مكررا‌ً‌08(المادة‌كما‌نصت‌على‌ذلك‌‌قضائيالمادة‌سالفة‌الذكر‌قد‌يكون‌قبل‌صدور‌حكم‌
القضائية‌الذي‌يقرر‌أن‌تطبيقا‌ًلمبدأ‌.‌وذلك‌اً‌احترازي‌اً‌عقوبة‌أو‌تدبيرالآثار‌ر‌هذه‌ابمكان‌اعتبمن‌الصعب‌
العقاب‌أو‌التدبير‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌إلا‌بناًء‌على‌حكم‌قضائي‌من‌محكمة‌جنائية‌مختصة.‌وهذا‌ما‌لا‌يملكه‌
لا‌تعدو‌أن‌تكون‌‌–النيابة‌العامة‌‌–يمثل‌جهة‌قضائية‌إلا‌أن‌الجهة‌التي‌يمثلها‌النائب‌العام‌‌وإن‌كانالنائب‌العام‌
‌تقرير‌وإيقاع‌جزاء.‌تحقيق‌وليست‌سلطةو‌اتهامسلطة‌
)‌من‌قانون‌الإجراءات‌580مثل‌ما‌نصت‌عليه‌المادة(إن‌قيل‌بأن‌هذه‌الآثار‌ماهي‌إلا‌إجراءات‌تحفظية‌و
عليها‌في‌‌إذا‌قامت‌من‌التحقيق‌دلائل‌كافية‌على‌جدية‌الاتهام‌في‌الجرائم‌المنصوص،‌للنائب‌العام‌القطري‌"
على‌‌الباب‌الثالث‌من‌الكتاب‌الثاني‌من‌قانون‌العقوبات‌وغيرها‌من‌الجرائم‌التي‌تقعالفصلين‌الأول‌والثاني‌من‌
أن‌يأمر‌‌،الأموال‌المملوكة‌للدولة‌أو‌الوزارات‌أو‌الهيئات‌أو‌المؤسسات‌العامة‌أو‌الأجهزة‌الحكومية‌الأخرى
ضمانا‌ًلتنفيذ‌ما‌عسى‌‌وذلك‌بمنع‌المتهم‌من‌التصرف‌في‌أمواله‌أو‌إدارتها‌أو‌غير‌ذلك‌من‌الإجراءات‌التحفظية
ويجوز‌‌الجهة‌المجني‌عليها.‌أن‌يقضى‌به‌من‌الغرامة‌أو‌رد‌المبالغ‌أو‌قيمة‌الأشياء‌محل‌الجريمة‌أو‌تعويض
له‌أن‌يأمر‌بتلك‌الإجراءات‌بالنسبة‌لأموال‌زوج‌المتهم‌وأولاده‌القصر‌وذلك‌إذا‌ثبت‌أن‌هذه‌الأموال‌قد‌آلت‌
أن‌يأمر‌بتعيين‌وكيل‌لإدارة‌الأموال‌‌،عند‌الأمر‌بالمنع‌من‌الإدارة‌،ائب‌العامويجب‌على‌الن‌إليهم‌من‌المتهم.
)‌من‌قانون‌4مكررا/ً‌‌08فبعض‌ما‌ورد‌في‌المادة‌(‌كبيرة،‌مغالطاتفإن‌هذا‌الكلام‌فيه‌".‌ويحدد‌واجباته
إلغاؤه،‌أو‌منع‌"‌سحب‌جواز‌السفر‌أو‌‌اعتبارمثلا‌ً‌فكيف‌يمكن‌،اعتباره‌إلا‌عقوبة‌نمكافحة‌الإرهاب‌لا‌يمك
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والتنقل‌من‌حقه‌في‌السفر‌‌ويمنع‌المدرجالألم‌عقاب‌يوقع‌‌تحفظيا‌ًوهو‌في‌كنهه‌إجراء‌ً‌"إصدار‌جواز‌سفر‌جديد
على‌معلومات‌بحته‌مقدمة‌من‌‌اً‌،‌وكل‌ذلك‌من‌الممكن‌أن‌يكون‌مبنيقد‌تتجاوز‌الثلاثة‌سنوات‌ولمدة‌طويلة
‌.بعض‌الجهات‌الأمنية
قيل‌إن‌القرار‌الذي‌يصدر‌من‌النائب‌العام‌هو‌قرار‌قضائي‌فإن‌هذا‌الادعاء‌مردود‌عليه‌بأن‌القرار‌‌فإن‌
دفوع‌ومرافعات‌وهذا‌حق‌‌يكون‌قبله‌ُبالإدانة‌لإيقاع‌الجزاء‌الحكم‌ن‌إالقضائي‌يختلف‌عن‌الحكم‌القضائي.‌حيث‌
والأعراف‌السماوية‌‌بموجب‌الأديان‌ولأو‌تدبير‌احترازي.‌وحق‌الدفاع‌مكف‌عقابأصيل‌لأي‌متهم‌سيوقع‌عليه‌
المتهم‌بريء‌حتى‌تثبت‌إدانته‌)‌على‌أن‌"‌81(القطري‌حيث‌نصت‌المادة‌‌وبنص‌الدستورالدولية‌‌والاتفاقيات
‌".‌أمام‌القضاء‌في‌محاكمة‌توفر‌له‌فيها‌الضمانات‌الضرورية‌لممارسة‌حق‌الدفاع
‌08(المادة‌‌ليعدوعليه‌فإنه‌حري‌بالمشرع‌القطري‌أن‌‌وأضح‌على‌أصل‌البراءة‌وحق‌الدفاع.وهذا‌نص‌
،‌بحيث‌يجعل‌الإدراج‌بعد‌صدور‌حكم‌يدين‌المتهم‌فقط،‌وليس‌بناًء‌على‌معلومات‌استخباراتية‌أو‌)0مكررا/ً
‌‌.وادعاءلا‌يعدو‌أن‌يكون‌محض‌دعاية‌‌وتبني‌قدزعم‌
 المطلب الثاني
 والقواعد الإجرائية العقوبة تشديدوحالات الإعفاء 
 :وتقسيمتمهيد 
‌الإرهاب،القانون‌القطري‌لمكافحة‌حددها‌‌التي‌تشديدوالمن‌خلال‌هذا‌المطلب‌سوف‌نبين‌حالات‌الإعفاء‌‌‌‌‌
‌.‌الإجراءاتالمحددة‌في‌قانون‌‌ةخرج‌فيها‌عن‌القواعد‌العامالإجرائية‌التي‌‌وبعض‌القواعد
 الفرع الأول
 حالات الإعفاء وتشديد العقاب
 أولاً : حالات الإعفاء
)‌من‌40(المادة‌قرر‌المشرع‌القطري‌حالات‌يعفى‌منها‌مرتكب‌جريمة‌من‌جرائم‌الإرهاب‌حيث‌نصت‌‌‌‌‌
كل‌من‌بادر‌من‌الجناة‌‌،عليها‌في‌هذا‌القانون‌ُيعفى‌من‌العقوبات‌المنصوصقانون‌مكافحة‌الإرهاب‌على‌أن‌"‌
‌‌بإبلاغ‌السلطات‌المختصة‌قبل‌البدء‌في‌تنفيذ‌الجريمة.
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على‌غيره‌من‌مرتكبي‌‌الجاني‌إذا‌مكن‌السلطات‌المختصة‌قبل‌أو‌بعد‌البدء‌في‌التحقيق‌من‌القبضويجوز‌إعفاء‌
ل‌الكشف‌عن‌هذه‌الجرائم‌من‌خلال‌تبليغ‌يسهتد‌المشرع‌أن‌يمنح‌الإعفاء‌في‌بعض‌الحالات‌لراأ‌‌."الجريمة
لاغ‌عن‌جريمة‌إرهابية‌ث‌من‌الممكن‌أن‌يكون‌شخص‌ما‌يريد‌الإبحيللسلطات‌المختصة.‌‌1بها‌أحد‌الضالعين
إعفاء‌وجوبي‌‌،للإعفاء‌ينخلال‌هذا‌النص‌نلاحظ‌أن‌المشرع‌قرر‌حالت‌ويمنعه‌خوفه‌من‌العقوبة‌عن‌ذلك.
‌وإعفاء‌جوازي.
 الإعفاء الوجوبي: 
)‌بمفردة‌"‌ُيعفى‌"‌وهذه‌الصياغة‌تفيد‌الوجوب،‌أي‌ليس‌للقاضي‌سلطة‌40المادة‌(‌القطري‌المشرع‌أبد‌‌‌‌
أبلغ‌أحد‌الجناة‌السلطات‌المختصة‌عن‌الجريمة‌الإرهابية‌‌وجوبي‌إذاهنا‌في‌الإعفاء‌من‌عدمه،‌فالإعفاء‌‌يةتقدير
ولا‌شك‌.‌‌وقوعهاقبل‌وقوعها.‌أي‌لا‌يستفيد‌المبلغ‌من‌الإعفاء‌الوجوبي‌إلا‌إذا‌بلغ‌عن‌الجريمة‌الإرهابية‌قبل‌
‌.‌من‌تلقاء‌نفسه‌وقبل‌القبض‌عليه‌وليس‌بعد‌ذلكأن‌المراد‌بهذا‌النص‌هو‌الجاني‌الذي‌يبلغ‌الجهات‌المختصة‌
 :الإعفاء الجوازي 
ويجوز‌إعفاء‌الجاني‌إذا‌مكن‌السلطات‌من‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌على‌أن‌"‌)‌8/40(المادة‌نصت‌‌‌‌‌
أمر‌جوازي‌‌وهذا‌الإعفاء،‌"على‌غيره‌من‌مرتكبي‌الجريمة‌المختصة‌قبل‌أو‌بعد‌البدء‌في‌التحقيق‌من‌القبض
‌.وملابسات‌القضية،‌أي‌أن‌أمره‌متروك‌لسلطة‌المحكمة‌تقدره‌حسب‌أحوال‌الجاني‌وجوبيوليس‌
الجريمة‌فقط‌أمر‌غير‌كاف  ‌كي‌ينطبق‌هذا‌النص‌‌أن‌ننوه‌إلى‌أمرين‌مهمين،‌أولهما‌أن‌الإبلاغ‌عن‌ووجب‌هنا
هذا‌أن‌‌أمر‌بديهي‌وهووثانيهما‌،‌2والمركبين‌لهاعلى‌الجاني‌بل‌لا‌بد‌أن‌يكون‌الإبلاغ‌أيضا‌ًعن‌المشتركين‌
‌الإعفاء‌لا‌ينسحب‌على‌باقي‌الجناة.
من‌‌وتوسع‌أكثرالمشرع‌المصري‌نصا‌ًخاصا‌ًبالإعفاء‌من‌الجزاء‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب،‌‌وقد‌أورد‌‌‌‌
يعفى‌من‌)‌منه‌على‌أن‌"‌21(المادة‌‌تحيث‌نصمن‌ناحية‌‌و‌تضيقه‌عنه‌من‌ناحية‌أخرى‌المشرع‌القطري‌
بإبلاغ‌السلطات‌المختصة‌قبل‌‌الجناةالعقوبات‌المقررة‌للجرائم‌المشار‌إليها‌في‌هذا‌القانون‌كل‌من‌بادر‌من‌
البدء‌في‌تنفيذ‌الجريمة،‌ويجوز‌للمحكمة‌الإعفاء‌من‌العقوبة‌إذا‌حصل‌الإبلاغ‌بعد‌تنفيذ‌الجريمة‌وقبل‌البدء‌في‌
قبض‌على‌مرتكبي‌الجريمة‌الآخرين،‌أو‌على‌مرتكبي‌جريمة‌التحقيق،‌وذلك‌إذا‌مكن‌الجاني‌السلطات‌من‌ال
المشرع‌المصري‌أضاف‌إلى‌حالات‌‌نلاحظ‌أنفمن‌ناحية‌ما‌التوسع‌‌".أخرى‌مماثلة‌لها‌في‌النوع‌والخطورة
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مماثلة‌أخرى‌غير‌الجريمة‌التي‌ارتكبها‌بشرط‌أن‌تكون‌جريمة‌مرتكب‌الإعفاء‌الجوازي‌أن‌يبلغ‌الجاني‌عن‌
‌العفو.‌وسع‌دائرةوهذا‌مسلك‌جيد‌من‌المشرع‌المصري‌حيث‌‌.والخطورةالنوع‌‌رتكبها‌فياللجريمة‌التي‌
أما‌من‌ناحية‌ما‌تضيق‌عن‌المشرع‌القطري‌فإن‌المشرع‌القطري‌أجاز‌العفو‌قبل‌أو‌بعد‌البدء‌في‌التحقيق.‌‌‌‌‌
‌دائرة‌العفو‌للمشرع‌القطري‌من‌هذه‌الناحية.‌ويحمد‌توسيع
‌بالظروفتسأل‌عن‌مدى‌إمكانية‌تمتع‌الجاني‌في‌جريمة‌من‌الجرائم‌المرتبطة‌بالمنظمات‌الإرهابية‌‌هنا‌يثارو
‌المخففة؟؟
الظروف‌المخففة‌"‌هي‌تلك‌الأسباب‌التي‌يترتب‌عليها‌أن‌يحكم‌القاضي‌وجوباً‌أو‌جوازاً‌بعقوبة‌‌بدايًة‌فإن‌‌‌‌
حدد‌المشرع‌الظروف‌المخففة‌بل‌تركها ‌للقاضي‌ولم‌ي‌.1أخف‌من‌تلك‌التي‌قررها ‌المشرع‌للجريمة‌المرتكبة
جرائم‌ال.‌إلا‌أن‌المشرع‌القطري‌استثنى‌الجاني‌في‌جريمة‌من‌2خلال‌عناصر‌الدعوى‌ويستظهرها‌منيقدرها‌
إذا‌رأت‌المحكمة‌)‌من‌قانون‌العقوبات‌على‌أن‌"‌88(المادة‌‌تالإرهابية‌من‌أن‌يستفيد‌من‌الظروف‌حيث‌نص
جاز‌لها ‌أن‌تخفف‌العقوبة ‌المقررة ‌لهذه‌‌،ظروف‌الجريمة‌أو‌الجاني‌تستدعي‌الرأفةعند ‌الحكم ‌في‌جناية ‌أن‌
‌امتناع‌وأضح‌علىوهذا‌نص‌‌."ولا‌يجوز‌تطبيق‌أحكام‌هذه‌المادة‌عند‌الحكم‌في‌جريمة‌إرهابية..........الجناية
‌ةن‌الجرائم‌الإرهابيأ‌–حسب‌رأيي‌‌–وذلك‌استفادة‌المتهم‌بجريمة‌من‌الجرائم‌الإرهابية‌بالظروف‌المخففة.‌
‌غالبا‌ًما‌تنطوي‌على‌بشاعة‌لا‌مبرر‌لها.
 التشديد:ظروف ثانيا ً: 
ظروف‌التشديد‌هي‌عناصر‌إذا‌توافرت‌في‌جريمة‌شدد‌العقاب‌عليها.‌وظروف‌التشديد‌ينص‌عليها‌المشرع‌‌‌‌‌
‌يبين‌القانون‌الظروف)‌من‌قانون‌العقوبات‌على‌أن‌"‌48حيث‌نصت‌المادة‌(‌حصرا‌ًوذلك‌تطبيقا‌ًلمبدأ‌الشرعية
ر‌ظرفا‌ًمعينا‌ًمن‌ظروف‌بيجوز‌للمحكمة‌أن‌تعت‌وعليه‌فلا‌."وأثرها‌على‌العقوبة‌المقررة‌للجريمة‌،المشددة
‌.3عليهالتشديد‌ما‌لم‌ينص‌المشرع‌
)‌8(المادةأما‌بشأن‌الظروف‌المشددة‌التي‌أوردها‌المشرع‌القطري‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌فقد‌قرر‌في‌‌‌‌‌
جناية‌منصوص‌عليها‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌أو‌في‌قانون‌العقوبات‌أو‌قانون‌آخر‌ترتكب‌باستخدام‌أن‌كل‌
إحدى‌وسائل‌الإرهاب‌أو‌بقصد‌تحقيق‌أو‌تنفيذ‌عمل‌إرهابي‌أو‌بقصد‌الدعوة‌إلى‌ارتكاب‌أي‌جريمة‌مما‌تقدم‌
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اما،ً‌والحبس‌الذي‌لا‌تقل‌مدته‌عن‌خمس‌أو‌التهديد‌بها‌تشدد‌العقوبة.‌فإذا‌كانت‌العقوبة‌الحبس‌المؤبد‌تصبح‌إعد
عشرة‌سنة‌يصبح‌مؤبدا،ً‌وعقوبة‌الحبس‌الذي‌لا‌تقل‌عشر‌سنوات‌تصبح‌لا‌تقل‌عن‌خمس‌عشر‌سنه،‌وعقوبة‌
الحبس‌الذي‌تقل‌مدته‌عن‌عشر‌سنوات‌يصبح‌الحد‌الأقصى‌للعقوبة.‌وهذه‌الظروف‌وجوبية‌لا‌تخضع‌لتقدير‌
بقصد‌لتحقيق‌أو‌لتنفيذ‌عمل‌إرهابي‌أو‌بوسيلة‌إرهابية‌أو‌التهديد‌بها،‌المحكمة.‌أي‌أن‌كون‌الجناية‌ارتكبت‌
‌يعتبر‌من‌ظروف‌التي‌تستوجب‌تشديد‌العقوبة‌على‌مرتكبها.
 الفرع الثاني
 القواعد الإجرائية 
 مدد الحبس الاحتياطيأولا: 
)‌منه‌20(المادة‌حيث‌نصت‌‌الاحتياطيتوسع‌المشرع‌القطري‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب‌بشأن‌مدد‌الحبس‌‌‌‌‌
يكون‌الأمر‌الصادر‌بالحبس‌الاحتياطي‌من‌النيابة‌،‌استثناء‌من‌أحكام‌قانون‌الإجراءات‌الجنائيةعلى‌أنه‌"‌
‌يجوز،‌يوماً‌‌عشر‌بعد‌استجواب‌المتهم‌لمدة‌خمسة‌،في‌الجرائم‌التي‌تنطبق‌عليها‌أحكام‌هذا‌القانون‌،العامة
ولا‌يجوز‌مد‌هذه‌،‌على‌ألا‌تتجاوز‌ستة‌أشهر،‌إذا‌اقتضت‌مصلحة‌التحقيق‌ذلك‌،تمديدها‌لمدد‌أخرى‌مماثلة
‌."المدة‌إلا‌بأمر‌من‌المحكمة‌المختصة
للمتهمين‌بجرائم‌الإرهاب‌خمسة‌عشر‌‌الاحتياطيهذا‌النص‌يتبين‌لنا‌أن‌المشرع‌جعل‌مدة‌الحبس‌‌ومن‌خلال‌
ن‌تحديد‌درجة‌معينة‌فيكفي‌أن‌يكون‌متولي‌التحقيق‌العامة‌دو‌والتمديد‌للنيابةأعطى‌سلطة‌الحبس‌كما‌يوما.ً‌
‌.من‌أعضاء‌النيابة‌اً‌عضو
ودراية،‌وذلك‌نظرا‌ًإلى‌خطورة‌هذه‌‌ةها‌صاحب‌خبرأوكان‌أجدر‌بالمشرع‌أن‌يحدد‌درجة‌يكون‌من‌تبو‌‌‌‌
ة‌مد‌مدة‌وعقوباتها،‌على‌أنه‌إذا‌حبس‌المتهم‌ستة‌أشهر‌ولم‌يحل‌إلى‌المحكمة‌المختصة‌وأرادت‌النيابالجرائم‌
‌‌الحبس‌لمصلحة‌التحقيق،‌كان‌ذلك‌عن‌طريق‌المحكمة.
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لا‌يجوز‌أن‌تزيد‌‌ةكل‌مر‌يوما‌ًفيله‌خمسة‌عشر‌‌المتهم‌والتجديدكما‌أن‌صياغة‌النص‌توحي‌بأن‌مدة‌حبس‌‌‌‌‌
ل‌المتهم‌في‌كل‌مره‌يراد‌التجديد‌له،‌وهذا‌حرمان‌للمتهم‌ا،‌كما‌لم‌يوجب‌المشرع‌القطري‌سماع‌أقوأو‌تنقص
‌الذي‌يضمنه‌له‌الدستور.‌1حق‌الدفاع‌من
)‌النيابة‌العامة‌بالإضافة‌إلى‌سلطاتها‌14مكافحة‌الإرهاب‌فقد‌أعطى‌‌في‌المادة(ل‌المصريقانون‌الأما‌‌‌‌‌
)‌من‌قانون‌140المنصوص‌عليها‌في‌المادة(‌في‌غرفة‌المشورة‌ةمحكمة‌الجنح‌المنعقدوسلطات‌قاضي‌التحقيق‌
متعاقبة‌لا‌‌جيز‌حبس‌المتهم‌من‌قبل‌محكمة‌الجنح‌المنعقدة‌في‌غرفة‌المشورة‌مددالإجراءات‌الجنائية‌و‌التي‌ت
مكافحة‌الإرهاب‌ل‌المصريقانون‌ال)‌من‌14إلى‌أن‌المادة(‌‌ة،‌بالإضافعلى‌خمسة‌وأربعين‌يوماً‌‌تزيد‌كل‌منها
عشر‌‌ةأربعأجاز‌أن‌تصل‌مدة‌التحفظ‌على‌المتهم‌بجريمة‌من‌جرائم‌الإرهاب‌لدى‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌إلى‌
‌لمرة‌واحدة‌بشرط‌أن‌يصدر‌الأمر‌من‌محام  ‌عام‌و‌يكون‌مسببا.ً‌يوما‌ً
للمتهم‌حق‌التظلم،‌إلا‌أننا‌نرى‌أن‌هذه‌الأمر‌غير‌مبرر‌فما‌الداعي‌للتحفظ‌على‌‌المشرع‌أعطى‌ومع‌أن‌‌‌‌
‌المتهم‌لدى‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌سبعة‌أيام.
 وسقوط العقوبات الدعوى انقضاءثانيا ً: 
لا‌تنقضي‌الدعوى‌الجنائية‌في‌الجرائم‌‌"على‌أن‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌)‌من‌50(نصت‌المادة‌‌‌‌‌
‌."المدة‌بمضي،‌فيهاولا‌تسقط‌العقوبة‌المحكوم‌بها‌،‌التي‌تنطبق‌عليها‌أحكام‌هذا‌القانون
العقوبة‌لا‌تنقضي‌ولا‌تسقط‌الدعوى‌الجزائية‌المتعلقة‌بجريمة‌من‌جرائم‌الإرهاب‌‌صريح‌في‌أنوهذا‌نص‌‌
على‌الجاني‌ولو‌بعد‌وعليه‌فإن‌العقوبة‌تنفذ‌‌–الموت‌‌اعد‌–المقررة‌لأي‌سبب‌من‌أسباب‌انقضاء‌العقوبة‌
‌مرور‌أزمنة‌متطاولة.
والسبب‌في‌عدم‌انقضاء‌دعوى‌الإرهاب‌وعقوبتها‌هو‌شناعة‌هذه‌الجرائم‌وخطورتها‌على‌المستويين‌‌‌‌‌‌
الداخلي‌والدولي،‌خصوصا‌ًأن‌كثيرا‌ًمن‌مرتكبي‌هذه‌الجرائم‌وغالبا‌ًما‌يكونون‌متخفين‌عن‌الأنظار‌ويحيطون‌
ن‌أماكن‌اختبائهم‌حتى‌عن‌أقرب‌الناس‌لهم.‌لذلك‌كان‌لا‌بد‌أن‌يستثني‌المشرع‌ويكتمو‌ةأنفسهم‌بسرية‌كبير
‌مرتكبي‌هذه‌الجرائم‌من‌نصوص‌الانقضاء‌فيعاقب‌الجاني‌ولو‌بعد‌حين.‌
                                                           
1
،‌ص‌1018جامعة‌قطر‌‌–،‌إصدارات‌كلية‌القانون‌ون‌القطريالضوابط‌الحاكمة‌للحبس‌الاحتياطي‌في‌القاند.‌بشير‌سعد‌زغلول،‌‌-
 .52
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)‌18(المادة‌مكافحة‌الإرهاب‌حيث‌نصت‌ل‌العماني‌قانونالوقد‌جاء‌المشرع‌العماني‌بنص‌مطابق‌تقريبا‌ًفي‌‌‌‌‌
العقوبة‌المحكوم‌بها‌بمضي‌المدة‌في‌الجرائم‌المنصوص‌‌ولا‌تسقطدعوى‌الجزائية،‌على‌أن‌"‌لا‌تنقضي‌ال
)‌من‌قانون‌81(المادة‌ص‌شبيه‌للنصين‌السابقين‌في‌نكما‌جاء‌المشرع‌المصري‌بعليها‌في‌هذا‌القانون"،‌
‌الإرهاب.مكافحة‌
على‌‌ولا‌معقب،‌الجانيوظروف‌فإنه‌تبقى‌للقاضي‌سلطة‌في‌التخفيف‌حسب‌ملابسات‌‌ذكرهسبق‌‌ومع‌ما
‌‌استخدامه‌لسلطته.القاضي‌في‌
هنا‌هو‌هل‌يمكن‌أن‌يتمتع‌المحكوم‌عليه‌بجريمة‌من‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌‌ثارلكن‌السؤال‌الذي‌ي
‌؟يمكافحة‌الإرهاب‌بالعفو‌الأمير
العفو‌عن‌‌-5........‌ة:التالييباشر‌الأمير‌الاختصاصات‌)‌من‌الدستور‌القطري‌على‌أن‌"‌15(نصت‌المادة‌‌‌‌‌
...".‌وهذا‌النص‌يعطي‌الأمير‌سلطة‌في‌أن‌يعفو‌عن‌المجرمين‌ويكون‌ذلك‌طبعا‌ًالعقوبة‌أو‌تخفيفها‌وفقا‌للقانون
‌.هااالبلاد‌التي‌ير‌وفقا‌ًلمصلحة
أعتقد‌أنه‌لا‌يوجد‌ما‌يمنع‌من‌أن‌يتمتع‌المحكوم‌عليه‌بجريمة‌من‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌‌وعليه‌فإنني
عليه‌نص‌‌ولم‌يردقانون‌مكافحة‌الإرهاب‌من‌العفو‌الأميري.‌حيث‌أن‌العفو‌جاء‌بنص‌دستوري‌كما‌أسلفنا‌
‌يقيده.
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 الخاتمة
،‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌(دراسة‌مقارنة)التنظيمات‌الإرهابية‌في‌ضوء‌بالمعنون‌‌يبحثن‌أنهيت‌‌‌‌
أن‌‌ت.‌حيث‌بينعدة‌عصور‌الإرهابية‌عبرفي‌هذا‌البحث‌إلى‌الجذور‌التاريخية‌للتنظيمات‌‌توقد‌تطرق
والآشوريين‌قد‌عرفوا‌نوعا‌ًمن‌الجرائم‌الإرهابية،‌وعرف‌المسلمون‌المنظمات‌‌نالقدماء‌والروما‌ينالمصري
،‌أما‌في‌العصر‌الحديث‌فإن‌المنظمات‌الإرهابية‌أخذت‌شكلا‌ًراط‌عقد‌الخلافة‌الراشدةالإرهابية‌مع‌بداية‌انف
‌.وكذلك‌من‌الناحية‌الإجرامية‌يةمتطورا‌ًمن‌الناحية‌الإدارية‌والتنظيم
‌وطغيان‌السلطةأهم‌الأسباب‌التي‌تؤدي‌إلى‌ظهور‌المنظمات‌الإرهابية‌وهي‌الأسباب‌السياسية‌ت‌كما‌تناول‌‌‌‌
‌والمفاهيم‌الدينية‌للنصوص‌والفهم‌الخاطئ‌والأسباب‌الاجتماعيةعليها‌‌الاستيلاءورغبة‌المنظمات‌الإرهابية‌في‌
الفقر‌من‌نقطة‌ترتكز‌عليها‌المنظمات‌الإرهابية‌لكسب‌تعاطف‌الناس‌من‌خلال‌‌وما‌يشكله‌والأسباب‌الاقتصادية
لإرهابية‌كان‌لا‌بد‌من‌تبيان‌مفهوم‌الإرهاب‌.‌ولكي‌نتمكن‌من‌بيان‌جرائم‌التنظيمات‌اومساعدتهممدهم‌
‌تالمراد‌بها‌على‌مستوى‌القوانين‌الداخلية‌وعلى‌المستوى‌الدولي.‌ثم‌عرض‌نتالمنظمات‌الإرهابية،‌حيث‌بي
بعض‌الأفعال‌التي‌من‌الممكن‌أن‌تتشابه‌مع‌جرائم‌المنظمات‌الإرهابية‌مثل‌الجرائم‌السياسية‌والجريمة‌
‌المنظمة.
لسياسة‌التجريم‌المتبعة‌لمواجهة‌التنظيمات‌الإرهابية،‌وكان‌ذلك‌من‌خلال‌عرض‌النصوص‌ت‌قوكذلك‌تطر‌‌‌‌
مكافحة‌الإرهاب‌ومقارنتها‌مع‌غيرها‌من‌التشريعات‌الداخلية‌لبعض‌الدول،‌ثم‌ل‌القطري‌قانونالالواردة‌في‌
‌مقارنتها‌مع‌ما‌جاء‌في‌ذلك‌على‌المستوى‌الدولي.
الجرائم‌المتعلقة‌في‌مواجهة‌‌والإجرائية‌المتبعةالسياستان‌العقابية‌ن‌البحث‌بالحديث‌ع‌هذات‌وختم‌‌‌‌
العقوبات‌والتدابير‌الاحترازية‌المنصوص‌عليها‌في‌قوانين‌مكافحة‌ت‌بالتنظيمات‌الإرهابية،‌حيث‌أورد
بعض‌الاستثناءات‌التي‌أتى‌بها‌المشرع‌القطري‌وخرج‌عن‌القواعد‌الإجرائية‌المنصوص‌‌تالإرهاب،‌ثم‌ذكر
‌وسقوط‌العقوبةالدعوى‌‌ومنع‌انقضاءعليها‌في‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌القطري.‌فزاد‌مدد‌الحبس‌الاحتياطي‌
‌المقررة‌لجريمة‌من‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌مكافحة‌الإرهاب.
إليه‌من‌خلال‌هذا‌البحث‌من‌نتائج،‌ثم‌عرض‌بعض‌‌تعرض‌ما‌توصلأو‌أبينإلا‌أن‌‌يلوهنا‌لم‌يبقى‌
مما‌سيساعد‌في‌مواجهة‌جرائم‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌التوصيات‌لسد‌بعض‌الثغرات‌الموجودة‌في‌
‌التنظيمات‌الإرهابية.‌
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 أولا:ً النتائج
مختلفة،‌وما‌التنظيمات‌الإرهابية‌بشكلها‌الحالي‌إلا‌عرف‌الإنسان‌منذ‌القدم‌التنظيمات‌الإرهابية‌بأشكال‌ -0
 تطور‌لما‌سبقها.
تتشابه‌جرائم‌التنظيمات‌الإرهابية‌مع‌بعض‌الجرائم‌مثل‌الجرائم‌المنظمة‌والجرائم‌السياسية،‌مما‌يشكل‌ -8
سبق‌خصائص‌تتميز‌‌ممافإن‌لكل‌جريمة‌‌ومع‌هذا،‌صعوبة‌في‌بعض‌الأحيان‌في‌الفصل‌والتفريق‌بينها
 بها.
لا‌تتفق‌التشريعات‌على‌المستوى‌الداخلي‌بين‌الدول‌ولا‌على‌المستوى‌الدولي‌على‌تعريف‌للإرهاب‌ -1
 ومنظماته.‌
عقابية‌جديدة‌لمكافحة‌جرائم‌التنظيمات‌الإرهابية‌مثل‌مبدأ‌الشخصية‌‌مبادئاستحدثت‌بعض‌التشريعات‌ -4
 السلبية.
الواردة‌ف‌على‌تحقيق‌الأهدا‌مهمة‌العملها‌بوأناطت‌لمكافحة‌الإرهاب‌‌ةأنشأت‌دولة‌قطر‌اللجنة‌الوطني‌ -1
وتنسيق‌الجهود‌عليها‌‌في‌الاتفاقيات‌الدولية‌المعنية‌بمكافحة‌الإرهاب‌والتي‌انضمت‌إليها‌الدولة‌أو‌صادقت
 والأمم‌المتحدة.‌نبين‌الجهات‌المعنية‌لتنفيذ‌قرارات‌مجلس‌الأم
‌بشأن‌4118لسنة‌‌)1(بتعديل‌بعض‌أحكام‌القانون‌رقم‌‌1018لسنة‌‌)00(بقانون‌رقم‌‌رسومالمر‌وصدإن‌ -5
‌في‌دولة‌قطر،‌إنما‌ينم‌عن‌الرغبة‌الحقيقة‌لدولة‌قطر‌في‌مكافحة‌الإرهاب.‌مكافحة‌الإرهاب
يختص‌النائب‌العام‌وحده‌في‌قطر‌بإصدار‌قرارات‌الإدراج‌على‌قائمتي‌الإرهاب‌للكيانات‌والأفراد،‌ -1
‌عن‌على‌قرار‌الإدراج.وجعل‌حق‌للمدرجين‌في‌الط
 التوصياتثانيا:ً 
بينها،‌مع‌مراعاة‌حقوق‌الإنسان‌وحقوق‌‌فيماتعريف‌الإرهاب‌تعريفا‌ًجامعا‌ًمانعا‌ًتتفق‌عليه‌الدول‌أهمية‌‌ -0
أن‌يعرف‌الإرهاب‌بأنه‌"‌سلوك‌إجرامي‌تديره‌وأقترح‌،‌ومقاومة‌الاحتلالالشعوب‌في‌تقرير‌مصيرها‌
الناس‌بقصد‌‌والهلع‌بيندوافع‌دنيئة،‌يرتكب‌من‌قبل‌جماعات‌أو‌أفراد‌بطريقة‌تعتمد‌على‌نشر‌الرعب‌
 تحقيق‌أي‌هدف".
جريمة‌الترويج‌مبينا‌ًأركانها‌ل‌اً‌خاص‌اً‌نص‌يوردبحيث‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌‌تعديلضرورة‌‌ -8
 وعقوبتها.
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،‌واضح‌تزعم‌المنظمات‌الإرهابية‌بنص‌خاصلصورة‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌ة‌تجريم‌ضرور -1
 .‌الأركان‌بحيث‌لا‌يختلط‌هذا‌السلوك‌الإجرامي‌مع‌ما‌يشابهه
)‌المتعلقة‌بسلطة‌النائب‌العام‌بالإدراج‌بحيث‌لا‌يكون‌الإدراج‌0مكررا‌ً/‌08(ضرورة‌تعديل‌نص‌المادة‌ -4
 ‌‌.،‌وبإجراءات‌فيها‌ضمانات‌أكثر‌للمدرجينقضائيإلا‌بناًء‌على‌حكم‌
 .معاهدة‌دولية‌تشمل‌جرائم‌الإرهاب‌في‌وثيقة‌واحدة‌عقدنوصي‌ب‌‌ -1
تطوير‌القوانين‌المتعلقة‌بالإرهاب‌ومكافحته‌بشكل‌مستمر،‌وذلك‌لمواكبة‌المستجدات‌الطارئة‌ضرورة‌ -5
 على‌هذه‌الجرائم.
طوير‌التعاون‌القضائي‌بين‌الدول‌في‌مجال‌مكافحة‌مع‌عدم‌الإخلال‌بسيادة‌الدول،‌نوصي‌بضرورة‌ت -1
 الإرهاب.
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 أولا:ً القران الكريم 
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 .8118أبي‌نصر‌إسماعيل‌بن‌حماد‌الجوهري،‌الصحاح،‌دار‌الحديث،‌القاهرة‌ .0
 .5018مجمع‌اللغة‌العربية،‌المعجم‌الوجيز،‌مصر‌ .8
 .8180مجمع‌اللغة‌العربية،‌المعجم‌الوسيط،‌القاهرة‌ .1
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 .1018جامعة‌قطر‌‌–إصدارات‌كلية‌القانون‌
د.‌إمام‌حسانين‌عطا‌الله،‌الإرهاب‌والبنيان‌القانوني‌للجريمة‌(دراسة‌مقارنة)،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ .5
 .4118الإسكندرية‌
‌–بشير‌سعد‌زغلول،‌الضوابط‌الحاكمة‌للحبس‌الاحتياطي‌في‌القانون‌القطري،‌إصدارات‌كلية‌القانون‌‌د. .1
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